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 الضوابط الكلية في المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة
 عبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميريني

 عنيزة -كلية العلوم والآداب /أستاذ مشارك في جامعة القصيم
 

  .ملخص البحث
 الضوابط في المعاملات المالية مهمة، ونافعة لجميع شرائح المجتمع. /1
 الضابط هو حكم أغلبي، يتعرف من خلاله على أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه. /2
 القاعدة الفقهية تختلف عن الضابط من حيث الشمولية، والاتفاق، وكثرة الفروع والمستثنيات. /3
 العقود المالية تنقسم إلى أقسام متعددة، بحسب اعتباراتها. /4
 الأصل في المعاملات الحل والصحة، مالم يوجد دليل التحريم والفساد. /5
 كل معاملة فيها مصلحة متحققة، أو راجحة للمتعاقدين، أو أحدهما فهي جائزة.  /6
 كل معاملة فيها ضمان، وحفظ للحقوق فهي جائزة.  /7
 قة على عوض بدون تعب ولا جهد فهي محرمة.كل مساب  /8
 كل معاملة فيها غرر، أو غش، أو ربا، أو تحايل على الربا، أو أكل لأموال الناس بالباطل فهي محرمة.  /9

   كل معاملة تشتمل على عقدين متضادين في الأحكام، أو شرط باطل فهي باطلة.  /10
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 المقدمة

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )  للأكــــل مــــن رلقــــه، فقــــال جــــل شــــ نه الحمــــد ذ الــــلس أمــــر بالســــعي في الأرض 

تكـــون موافقـــة للشـــريعة، واقتضـــ   أن، وجعـــل  لـــل مـــن العبـــادة الـــ   ـــب (1) (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
حكمــة أ أن حاجــة اننســان متعلقــة أــا في يــد أخيــه، ولا ينالــه غالبــا إلا أعاملــة ماليــة، لــلا أحــل أ البيــع  وجعــل لــه ضــوابط 

ون العقد صحيحا، وحـتى لا يقـع المسـلم فيمـا نـي عنـه، خاصـة مـع وجـود المعـاملات المعاصـرة المسـت دة وكثرتهـا، تخصه حتى يك
ومــا يتلللهــا مــن شــروط قــد ةعــل المعاملــة الــ  ةاهرهــا انباحــة محرمــة، وحيــث إن المعــاملات الماليــة تت ــدد ولا حصــر  ــا، ولا 

 حكمهـا، وقـد علـم مـن هـلف هـل  الأمـة التحـلير مـن العمـل بالبيـع والشـرا  يخفى على القارئ أنه لم يرد في كل معاملة نـ  في
  ، وقـول علـي (2)   )لا يت ـر في هـوقنا إلا مـن فقـه، وإلا أكـل الـربا(ممن لا يعرف الحلال والحرام، ومن  لل قول عمر 

، لـلا كـان وضـع الضـوابط في المعـاملات الماليـة مهمـا لجميـع أفـراد (3))من اةر قبل أن يتفقـه ارتمـم في الـربا، ر ارتمـم، ر ارتمـم(
المجتمع، فيستفيد منها المف  في فتوا ، ويستفيد منهـا التـاجر في ةارتـه حـتى لا يبيـع مـا هـو محـرم، أو يشـ ط شـرطا لا يصـح معـه 

لمعــاملات الماليــة، ولمــن يملــع عليــه ليكــون رغبــ  أن أهــهم في هــلا المجــال لنفــع نفســي بالاطــلاع علــى الضــوابط الملتصــة باالبيــع، لــلا 
 بعـــد أ علـــى المســـاهمة في أعمـــال الـــبر، وانحســـان والرهـــول عـــونا   ن أ لتحـــرس المـــال الحـــلال الميـــب، والـــلس يســـتعان بـــه 

 . (4)يقول  )إن أ طيب لا يقبل إلا طيبا(

  

                                                           

لل 1)
ُ
 .15(  هورة الم

 . 4/58، والدميرس في الن م الوهاج 2/364، والشربيني في مغني المحتاج 13/378( نقل عنه النووس في المجموع 2)
 .4/58( أس  وقع وارتبل ونشب. نقل عنه الدميرس في الن م الوهاج 3)
 .2/703(1015الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الميب وتربيتها برقم )( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب 4)
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 اختيار الموضوع:أسباب 

 تكييفها.حاجة الناس إلى التعاملات المالية وال  يكتنف بعض مسائلها الغموض في  (1)
 حاجة المف ، والقاضي، وطالب العلم إلى ضوابط توضح صحة المعاملة من فسادها. (2)
 وقوع كثير من الت ار والمستهلكين في المعاملات المحرمة عن جهل في حكمها. (3)
 المجتمع.المالية، وتقريب أحكامها لجميع شرائح الرغبة القوية في فهم أحكام المعاملات  (4)

  الدراسات السابقة:

 ما يلي  وجدت من خلال بحثي في الشبكة العنكبوتية، وعبر قوائم بعض الجامعات السعودية، بعض البحوث أ كر منها

رمضاـن، رهاـلة  ةالمعاصـرة لمللفـه  عميـانهلامية ودورها في توجيه الـنظم  موهوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية  (1)
 علمية في مرحلة الماجستير في جامعة عين شمس أصر.

المللـــف  عبـــد الســلام بـــن إبــراهيم بـــن محمـــد  للمعـــاملات الماليــة عنـــد ابـــن تيميــة  عـــا ودراهــةالقواعــد والضـــوابط الفقهيــة  (2)
 جامعة انمام محمد بن هعود انهلامية. الحصين، رهالة علمية في مرحلة الماجستير في 

المللـــف د  علـــي أ ـــد  انهـــلاميكتـــاب موهـــوعة القواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة الحاكمـــة للمعـــاملات الماليـــة في الفقـــه  (3)
 ه(.1419الندوس، طبعة عام )

عبــدالعزيز وصــفي، منشــور في مجلــة  بحــث القواعــد والضــوابط الفقهيــة وتمبيقاتهــا في المعــاملات الماليــة المعاصــرة للــدكتور  (4)
 اللخيرة للبحوث والدراهات انهلامية، العدد الأول.

في مرحلــة بــد الــر ن بــن صــال العبــداللميف، رهــالة علميــة والضــوابط الفقهيــة المتضــمنة للتيســير، المللــف  ع القواعــد (5)
 الدكتورا  في الجامعة انهلامية في المدينة المنورة.

تبحــث في القواعــد   فإنــاولكــن مــع جودتهــا، وشمو ــا، وئــام الفائــدة فيهــا،  وهــي رهــائل، وبحــوث تتعلــم  وانــب مــن هــلا البحــث، 
ولم تتعـرض للضـوابط الكليـة أو بيـانا لحكـم متعلـم بالنـوالل في المعـاملات، الفقهية الكلية، أو الضـوابط العامـة، أو عنـد عـالم معـين، 

 بحث مستقل يحصر الضوابط في المعاملات، اللس هو مجال البحث اللس ه قوم به.ولم أطلع على في المعاملات المالية، 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-pdf-pdf
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 تبعت في البحث المنهج الآتي: منهج البحث: ا

 قم  برهم الآيات القرآنية بالرهم العثماني، مع  كر السورة ورقم الآية في الحاشية. /1

خرجــ  الأحاديــث النبويــة، فــإن كــان في الصــحيحين، أو أحــدهما اكتفيــ  بــللل، وإلا أخرجــه مــن بقيــة كتــب الســنة، مــع  /2
  كر كلام أهل العلم في بيان درجته.

 أمثلة للمعاملات المعاصرة عند كل ضابط مع بيان الحكم الفقهي  ا.  كرت  /3

اكتفي  بلكر القول الراجح غالبا في حكم المعاملات المعاصرة، مع بيان من قال بـه، ودليلـه، و لـل تحاشـيا مـن إطالـة عـدد  /4
 صفحات البحث، واللس تش طه أغلب المجلات المحكمة.

 صوص من مصادرها المعتبرة.وثق  المسائل الفقهية، والن   /5

 التزم  بعلامات ال قيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط. /6

 وضع  الفهارس الفنية اللالمة منها  /7

 _ فهرس المصادر والمراجع. 

 _  فهرس الموضوعات. 

 خطة البحث: تشتمل على مقدمة, وتمهيد, وثلاثة مباحث, وخاتمة.  

 أهميته، مع بيان الدراهات السابقة، وخمة البحث، والمنهج فيه.أهباب اختيار الموضوع، و  المقدمة وفيها:

 بيان أهمية المال في الحياة. التمهيد وفيه:

 المبحث الأول: ما يتعلق بالضوابط الفقهية وفيه ثلاثة مطالب: 
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 تعريف الضابط لغة، واصملاحا.المطلب الأول: 

 والضابط الفقهي. الفرق بين القاعدة الفقهية،المطلب الثاني: 

 أهمية الضوابط الفقهية.المطلب الثالث: 

 المبحث الثاني: ما يتعلق بالعقود المالية وفيه مطلبان:

  تعريف العقود لغة، واصملاحا.المطلب الأول: 

 :أنواع العقود وفيه مس لتانالمطلب الثاني: 

 من حيث الحكم الشرعي.المسألة الأولى: 

 ا دف والغاية.من حيث المسألة الثانية: 

 المبحث الثالث: ضوابط وتطبيقات معاصرة للمعاملات المالية وفيه مطلبان:

 الضوابط المتعلقة بصحة المعاملة المالية.المطلب الأول: 

 الضوابط المتعلقة ببملان المعاملة المالية.المطلب الثاني: 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

 الفهارس وهي كالتالي  

 رس المصادر والمراجع.فه

 فهرس الموضوعات. 
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 وفيه: بيان أهمية المال في الحياة: التمهيد

ومـــن أهميتـــه كـــرر أ  كـــر  في   ,(5) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) المـــال هـــو قـــوام الحيـــاة، ولينتهـــا كمـــا قـــال تعـــالى  
القــرآن الكــريم هــتا وهــبعين مــرة، وهــو عصــب المعــاملات الماليــة، وبــه ينفــم علــى الفقــرا ، والمســاكين، وتعمــر المســاجد، وبــه ينمــو 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )الاقتصاد، وتدعم المشاريع، وتبنى المرافم، ويعيش الفرد بكرامة وعز، قـال أ هـبحانه  

ـكم، قائمـة ممـوركم، (6) (ۉۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ، قال المفسرون  أس جعلهـا أ لكـم قاـوام معايشا
 . (7)والمعنى  أن الأموال صلاحٌ للحال، وثبات له

 . )8(  )يا حبلا المال، أصل منه ر ي، وأتقرب إلى ربي عز وجل(قال عبد الر ن بن عوف 
 اكتسبه؟ وفيم أنفقه.ولأهمية المال هيس ل المر  عنه يوم القيامة من أين 

ـــــــــــه، وأن يعـــــــــــرف طـــــــــــرق الكســـــــــــب الحـــــــــــلال، حـــــــــــتى لا يقـــــــــــع في الحـــــــــــرام،    ـــــــــــلا حـــــــــــرس بالمســـــــــــلم أن يتفقـــــــــــه في دين  ل
 .(9)قال  قيل  يا رهول أ، أس الكسب أطيب؟ قال  )عمل الرجل  بيد ، وكل بيع مبرور( وفي حديث رفاعة بن رافع 

                                                           

 .46( هورة الكهف 5)
 .5( هورة النسا  6)
 .  1/489( ينظر  فتح القدير للشوكاني 7)
 .1/46( ينظر  إصلاح المال8)
الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع برقم ، و 4/276( 4411، والمبراني في الكبير برقم )28/502( 17265( أخرجه أ د في المسند برقم )9)

. وصححه الألباني في السلسلة 5/432(10397، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب إباحة الت ارة برقم )2/12( 2158)
 .2/159( 607برقم )
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لا مـن الغـش وااـداع، والأنبيـا  علـيهم الصـلاة والسـلام كـانوا يعملـون، والبيع المبرور مـا قـام علـى التوضـيح والصـدق، وخـ
  فقـد رعـى الغـنم علـى قـراريط لأهـل مكـة، والصـحابة  ويتكسبون، ويسـتغنون بـه عـن مـا في أيـدس النـاس، وأفضـلهم محمـد 

 كانوا يحرصون على الكسب الحلال،  والمال الميب اللس لا يشوبه محرم، ولا شبهة.

 ما يتعلق بالضوابط الفقهية :الأول المبحث 
 تعريف الضابط الفقهي :المطلب الأول وفيه ثلاثة مطالب:

 اهم فاعلٍ من ضَبَطَ يَضْباط ضَبْماً فهو ضَابط، والضَبْط  لزُوم شي  لا يفارقه في كل شي .  الضابط لغة

 ورجل ضابط  شديد البمش، والجسم. 

 .والأضبط  اللس يعمل بيديه  يعًا 

 .(10)وضَبْطُ الشي  حفظه بالحزم، والرجل ضابط أس حالم 

ببــاب واحــد مــن  فــيمكن تعريفــه منــه  حكــم أغلــبي يتعــرف منــه أحكــام الجزئيــات الفقهيــة، المتعلقــة وأمااا في اطصااطلا :
 .(11)أبواب الفقه مباشرة

اللفـظ المشـكل، أو بيـان مقـدار ، أو الـدكتور عبـدأ آل هـيف منـه  تقييـد اللفـظ المملـم، أو بيـان المجمـل، أو توضـيح  عرفه وقد 
 .(12)ئييز  عن غير ، ويندرج تحته مسائل جزئية، أو صور مشلاصها

 الفرق بين القاعدة الفقهية, والضابط الفقهي :المطلب الثاني

                                                           

 .19/440مادة )ض ب ط(، تاج العروس 7/340، لسان العرب11/339، تهليب اللغة7/23( ينظر  العين 10)
 .1/40( ينظر  القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير11)
 .  20( ينظر  تأصيل علم الضوابط الفقهية وتمبيقاته عند الحنابلة، تأليف الدكتور  عبدأ بن مبارك آل هيف ص12)
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 الآخر، ومنهم من يلكر فروقا بينهما، وهو الراجح، ومما توصل  إليه من الفروق ما يلي من العلما  من يملم أحدهما على 

أن القاعــدة أشمــل وأعــم مــن الضــابط، فهــي تشــمل فروعــا مــن عــدة أبــواب مــن الفقــه، مثــل قاعــدة  )اليقــين لا  الفاارق الأول: 
، وفي باب حكــم المفقــود، وفي باب الوديعــة، كثــيرة، فتــدخل ببــاب المهــارة، والصــلاةتــدخل في أبــواب فقهيــة  (13)يــزول بالشــل(

 وفي كل مس لة فقهية اجتمع فيها يقين، وشل، أما الضابط  فيلت  في باب معين دون غير .

 مثل  )كل ميتة نجسة إلا السمل والجراد( فيلت  في باب المهارة. 

 ومثل  )ما ع ز عنه المصلي هقط عنه، وما اهتماعه لزمه( في باب الصلاة. 

 )كل ما جالت إجارته جالت إعارته( فيلت  في باب المعاملات وفي باب العارية.ومثل  

 .ومثل  )البينة على المدعي( فيلت  في باب القضا  

أن القاعــدة الفقهيــة محــل اتفــاق بــين المــلاهب في الغالــب، أمــا الضــابط فقــد يخــت  أــلهب معــين، وهنــاك بعــض  الفاارق الثاااني:
 النظر بين العلما  في ملهب واحد.  تختلف فيه وجهات  الضوابط 

أن القاعــدة الفقهيــة قــد تكــون بــن  اللفــظ الــوارد في الــدليل عليهــا، فمــثلا قاعــدة)لا ضــرر ولا ضـــرار(  الفاارق الثالااث:
 .(14)الدليل عليها هو قوله عليه الصلاة والسلام  )لا ضرر ولا ضرار(

                                                           

 .1/193، وغمز عيون البصائر في شرح الأشبا  والنظائر1/47(ينظر  الأشبا  والنظائر لابن نجيم13)
، والدار قمني 2/745(31، ومالل في الموط  كتاب الأقضية، باب القضا  في المرفم برقم)5/55(2865( أخرجه أ د في المسند برقم )14) 

( 2341، وابن ماجه في هننه في أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر  ار  برقم)4/51(3079في هننه كتاب البيوع برقم )
 .3/408(896برقم )في انروا   . وصححه الألباني3/432
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، بينمــا الضــابط الفقهــي لا (15)إنمــا الأعمــال بالنيــات(وقاعــدة  )الأمــور أقاصــدها( فيــه إشــارة للــدليل، وهــو حــديث  ) 
.  يشير إلى دليل المس لة وم خلها، بل هو أمر كلي يضبط الجزئيات المتفرقة في باب معين، دون إشارة إلى م خل  النصي ا

باباً واحـداً أن المسـتثنى مـن الفـروع في القاعـدة، أكثـر منهـا في الضـابط  لأن الضـابط يضـبط موضـوعاً، أو الفرق الرابع: 
 . (16)فلا يتُسامح باهتثنا ات متعددة بخلاف القاعدة

 ومن أمثلة الضوابط المستخرجة من القرآن الكريم:

 ضابط أكل الولي من مال اليتيم فالضـابط فيـه )أن يكـون الـولي فقـيرا، وأن يكـون الأكـل بالمعـروف( كمـا في قولـه تعـالى  

ئېئى ئى ئى ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )

 . (17) (ی یی ئج ئح ئم ئى

وكللل ضابط التحريم في حلائل الأبنا  )أنم لا بد أن يكونوا من أولاد الأصلاب(، فيلـرج ذـلا الضـابط أبنـا  الرضـاع  

 .(18) (ہ ہ ہ ھ ھ) كما في قوله تعالى 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )كما بين  السنة ضابط الضرب الوارد في آية علاج النشـول في قولـه تعـالى     

، (19) (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڤ ڤ ڦ

                                                           

في صحيحه كتاب ، ومسلم 1/6(1برقم ) ( أخرجه البلارس في صحيحه كتاب بد  الوحي، باب كيف كان بد  الوحي إلى رهول أ 15)
 بلفظ  )إنما الأعمال بالنية(. 3/1515( 1907  )إنما الأعمال بالنية( برقم )انمارة، باب قوله 

 .711، الت ديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية ص1/9، شرح القواعد السعدية1/34والنظائر لابن الملقنينظر  الأشبا   (16)
 .6( هورة النسا  17)
 .23( هورة النسا  18)
 .34( هورة النسا  19)
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)فـاتقوا أ في النسـا ، فـإنكم أخـلئوهن ممـان كمـا في حـديث جـابر مرفوعـاً    مُـبَر احٍ()ضـربا غـير  منه يكـون حيث بينه النبي 
با غــير أ، واهــتحللتم فــروجهن بكلمــة أ، ولكــم علــيهن أن لا يــوطان فرشــكم أحــدا تكرهونــه، فــإن فعلــن  لــل فاضــربوهن ضــر 

مُبَر احٍ، و ن عليكم رلقهن وكسوتهن بالمعروف...(
(20()21). 

 أهمية الضوابط الفقهية  المطلب الثالث 
وغـيرهم، وأعرفتهـا وضـبمها تعُـرف أحكـام النـوالل، والمسـت دات  والمفـ  والمجتهـد والفقيـه وابط الفقهية أهمية كـبرى للقاضـيللض

 والفروع إلى ما يشاذها في العلة. والنظائر المفرداتضم ا الملتصة بالمعاملات المالية، من خلال 

قــال الســيوطي ر ــه أ  )اعلــم أن فــن الأشــبا  والنظــائر فــن عظــيم  بــه يملــع علــى حقــائم الفقــه ومداركــه، وم خــل  وأهــرار ،  
مورة، والحـوادث والوقـائع فهمه واهتحضار ، ويقتدر على انلحاق والتلـريج، ومعرفـة أحكـام المسـائل الـ  ليسـ  أسـويتمهر في 

 ويتبين أهمية الضوابط الفقهية من خلال ما يلي:، (22)ال  لا تنقضي على مر الزمان(

/ الضـــوابط الفقهيـــة تعـــين الباحـــث لل مـــع بـــين المســـائل المتشـــاذة، وةمـــع الـــروابط بـــين الجزئيـــات المتفرقـــة، وتقيـــد لـــه  1
 الشوارد. 

                                                           

 .2/886( 1218برقم ) ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب ح ة النبي 20)
، والأشبا  والنظائر لابن 1/11، والأشبا  والنظائر للسبكي1/125، التحبير شرح التحرير1/34( ينظر  الأشبا  والنظائر لابن الملقن21)

، والقواعد الفقهية 29، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 330، والمدخل إلى دراهة الملاهب الفقهية ص 1/137نجيم
، 20، ومجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ص 10، وشرح القواعد السعدية ص 1/23ربعةوتمبيقاتها في الملاهب الأ

 .20وتأصيل علم الضوابط الفقهية وتمبيقاته عند الحنابلة تأليف الدكتور  عبدأ بن مبارك آل هيف ص
 .6( الأشبا  والنظائر للسيوطي ص22)



798 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2022هـ /نوفمبر1444ثاني ) ربيع 847 – 788(، ص ص 2(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 الضوابط الكلية في المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة

 

 

/ الضـــوابط الفقهيـــة تغـــني عـــن حفـــظ كثـــير مـــن الجزئيـــات، والأفـــراد  وخاصـــة مـــع كثـــرة المعـــاملات الماليـــة الحديثـــة، وانتشـــارها  2
 وتمــور أهــاليبها، و ــلا قــال القــرافي ر ــه أ  )ومــن ضــبط الفقــه بقواعــد  اهــتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئيــات  لانــدراجها في الكليــات(

(23). 

المــتعلم لديــة ملكــة فقهيــة يظهــر منهــا اطلاعــه علــى مــدارك، وحقــائم وأهــرار الفقــه، وتعليلاتــه اافيــة، / فهــم الضــوابط ةعــل  3
 واهتنباط الحلول الصحيحة للوقائع المست دة. 

في تكييـف المعاملـة الماليـة، أو  وهـو  الفهـم، واللـبس، والاشـتبا  / اتقان الضوابط الفقهية تحمـي الفقيـه، والمفـ  مـن التنـاقض، 4
 كم على المسائل الحديثة والمست دة في المعاملات المالية.الح

الضـــوابط الفقهيـــة تســـهل، وتعـــين غـــير المتلصـــ  علـــى فهـــم الفقـــه، كمـــا أنـــا تســـاعد علـــى إدراك مقاصـــد الشـــريعة، كمـــا  /5
 .(24)تساعد البنوك انهلامية لت عل معاملاتها موافقة للشريعة 

  

                                                           

 .1/3( الفروق للقرافي23)
، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية، إبراهيم الشال 1/4( ينظر  تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب24)

، فقه النوالل للأقليات 20هيف ص، تأصيل علم الضوابط الفقهية وتمبيقاته عند الحنابلة للدكتور  عبدأ بن مبارك آل 58ص
 . 1/35هوعة القواعد الفقهية للبورنو، ومو 1/306المسلمة
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 ما يتعلق بالعقود المالية وفيه مطلبان: :المبحث الثاني
 تعريف العقود لغة, واصطلاحا. :المطلب الأول

 .(25) ع عقد وهو في اللغة  يملم على معان تشمل العهد، والربط، والجمع، والميثاق، والشدالعقود: 
 . (26)قال ابن فارس  العين، والقاف، والدال أصل واحد، يدل على شد، وشدة وثوق

 .(27) عرفه الجرجاني بقوله  ربط أجزا  التصرف بان اب والقبول شرعًا اطصطلا :وفي 

 .(28)وقيل في تعريفه  )اتفاق بين طرفين يلتزم أقتضا  كل منهما بتنفيل ما اتفقا عليه، كعقد البيع، والزواج(

 أنواع العقود :المطلب الثاني

 مــا وهــوف أتمــرق إلى تقســيم العقــود مــن وجهــين  تنقســم العقــود الماليــة إلى أقســام متعــددة بحســب اعتبــارات متنوعــة،
  اتصال مباشر أوضوع البحث على النحو التالي 

 : وتنقسم إلى قسمين هما (29): من حيث الحكم الشرعيالأول الوجه

مصــله، مســتوفيا شــروطه، وأركانــه، وتكــون أوصــافه هــليمة، العقــد الصــحيح وهــو  العقــد الــلس يكــون مشــروعا  الأول:
 وي تب عليه أثر  المقصود منه. 

                                                           

 . مَادَّة )ع ق د(.3/297، ولسان العرب 1/300( ينظر  القاموس المحيط25)
 .4/86( ينظر  مقاييس اللغة26)
 . 153( ينظر  التعريفات ص 27)
 .1/255( ينظر   القاموس الفقهي28)
، شرح مختصر 1/89تضا ، أو التليير. ينظر  المحصول( الحكم الشرعي هو  خماب أ تعالى المتعلم مفعال المكلفين بالاق29)

 .1/414الروضة
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وهو  العقد اللس لم يكون مشروعا مصـله، ولم يسـتوف شـروطه، أو أركانـه، بسـبب  عـدم اكتمـال  العقد غير الصحيح، الثاني:
الشــــروط في العاقـــــدين، أو وجـــــود خلـــــل في الصـــــيغة، أو في محـــــل العقـــــد، مثــــل عقـــــد المجنـــــون، أو عقـــــد علـــــى بيـــــع ميتـــــة، أو في حـــــال 

   .  (30)انكرا 

  أقسام خمسة هي:حيث الهدف والغاية: وتنقسم إلى  : منالثاني الوجه
 وهما نوعان: القسم الأول: عقود التملك

 ان ار.عقود المعاوضات ال  تتم فيها مبادلة المال، أو المنفعة ببعضها، كعقد البيع، وعقد  النوع الأول:
 عقود التبرعات ال  يتم فيها ئليل السلع، والمنافع بدون عوض، كا بة، والعارية، والصدقة.الثاني: النوع   

علــى اخــتلاف أنواعهــا، كالشــركة الماليــة مــن طــرفين المعهــودة بــين النــاس، والمضــاربة الــ   الثاااني: عقااود الشااركاتالقساام 
 يكون فيها المال من طرف، والعمل من طرف آخر، ومثلُها المزارعة، والمساقاة .

 كالكفالة، والرهن، والضمان.  الثالث : عقود التوثيقالقسم 
 ، كالوديعة، والحراهة.اطستحفاظالرابع: عقود القسم  
 . (31)، أو التفويض كالوكالة، والوصيةاططلاقات عقود الخامس:القسم  

والمعاملات تملم على الأحكـام الشـرعية المنظمـة لتعامـل النـاس في الـدنيا، في مقابـل العبـادات الـ  تـنظم علاقـة اننسـان 
 .(32)بربه

                                                           

َالايَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة30/235، والموهوعة الفقهية الكويتية1/95( ينظر  الفتاوى الكبرى30)
عَامَلَاتُ الم

ُ
 . 1/62، والم

َالايَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة1/276، والأشبا  والنظائر للسيوطي3/505المغني ،2/398( ينظر  المنثور للزركشي31)
عَامَلَاتُ الم

ُ
، والموهوعة 1/60، والم

  .islamsyria.com/site/show_articles،والموقع الالك وني  30/227الكويتية الفقهية
 .438( ينظر  مع م لغة الفقها  ص32)
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وهــي تشــمل أنواعــا متعــددة قــال ابــن عابــدين  المعــاملات اســة  المعاوضــات الماليــة، والمناكحــات، والملاصــمات، والأمــانات، 
البحـث، في بياـن الضـوابط الملتصـة بالصـحة، أو الفساـد، وهيـ ي بالتفصيـل   ن ، والمعاوضات المالية هـي المقصـودة في هـلا (33)وال كات(

 أ في المبحث الثالث.

 ضوابط وتطبيقات معاصرة للمعاملات المالية :لمبحث الثالثا
 الضوابط الدالة على جواز المعاملة المالية :الأول المطلب وفيه مطلبان:

 . (34)يوجد دليل التحريم, والفساد  ما لمالأصل في المعاملات الحل, والصحة الضابط الأول: 

ے  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)قـــــــال تعــــــــالى  

قـــال ابـــن حـــزم ر ـــه أ  )فكـــل مـــالم يفصـــل لنـــا ، (36)( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) وعنـــد قولـــه تعـــالى ، (35) (ۓ
أو حـــرام، أو حـــلال، فـــالفرض مـــ مور بـــه في القـــرآن، والســـنة، والحـــرام  تحريمـــه فهـــو حـــلال بـــن  القـــرآن، إ  لـــيس في الـــدين إلا فـــرض،

 .(37)مفصل باسمه في القرآن، والسنة، وما عدا هلين فليس فرضا، ولا حراما، فهو بالضرورة حلال إ  ليس هناك قسم رابع(

ت الــ  يحتــاجون إليهــا، إلا مــا وقــال شــيس انهــلام ابــن تيميــة ر ــه أ  )والأصــل في هــلا أنــه لا يحــرم علــى النــاس مــن المعــاملا
دل الكتـاب، والسـنة علــى تحريمـه، كمـا لا يشــرع  ـم مـن العبــادات الـ  يتقربـون ذــا إلى أ إلا مـا دل الكتـاب، والســنة علـى شــرعه، إ  

                                                           

 .79 /1( ينظر  الدر الملتار وحاشية ابن عابدين33)
 .4/507، مجلة مجمع الفقه انهلامي4/12، فقه المعاملات المالية5/4صالة ومعاصرة( ينظر  المعاملات المالية أ34)
 .59( هورة يونس  35)
 .119( الأنعام  36)
 .7/466( ينظر  المحلى37)
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بي في إعــــلام المــــوقعين، والشــــاط ، وقــــد  كــــر  لــــل ابــــن القــــيم مفصــــلا في كتابــــه(38)حرمــــه ...(الــــدين مــــا شــــرعه أ، والحــــرام مــــا 
 .(39)الموافقات

لآية عامة تدل على حل كل أنواع البيع، ولا ،  فا(40) (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) ومما يدل على  لل أيضاً قوله تعالى 
 يستثنى من هلا العموم إلا ما أخرجه الدليل.

بـل  ،(41)والحنابلـة ،والشـافعية ،والمالكيـة ،والقول من الأصل في العقود والمعاملات انباحة، هو قول الجمهور من الحنفية
م ان ـاع علـى واهـتقرَّ أنَّ الأصـل في الأشـيا  انباحـة مدلّـَة الشَّـرع، وقـد حكـى بعضُـه: )نقل ان اع ابن رجـب ر ـه أ فقـال

 ، واهتدلوا مدلة منها (42) لل(

ونحوهمـــا مـــن  (43) (ژ ژ ڑ ڑ کک) قولاااه تعاااالى: أوطً: مااان القااارآن الكاااريم: الااادليل الأول:
 الآيات في هلا المعنى. 

والعقود، انباحة لا الحظـر  إ  لـو كـان الأصـل فيهـا الحظـر لم  ـز أن يـلمر  أن الأصل بالوفا  بالعهود، وجه اطستدطل:
 .ذا مملقاً 

                                                           

 .28/386( ينظر  مجموع فتاوى شيس انهلام 38)
 .1/284، والموافقات1/259( ينظر  إعلام الموقعين39)
 .275( هورة البقرة 40)
، 3/3، وللشافعية  الأم7/60، شرح مختصر خليل1/102، وللمالكية  الرهالة18/124، المبسوط1/432( ينظر للحنفية  تحفة الفقها 41)

 .  3/480، والمغني2/3، وللحنابلة  الكافي8/97فتح العزيز بشرح الوجيز
 .2/863( ينظر  جامع العلوم والحكم42)
 .1( هورة المائدة 43)
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) تعاالى: قولاه الدليل الثاني:

  .(44) (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

أ تبـارك وتعـالى المحرمـات حصـر  أنه لا يثب  حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل، وفي هـل  الآيـة وجه اطستدطل:
 الحل. منواع، وأوصاف، فما لم يعلم فيه تحريم  رس عليه حكم

أشـيـا  فــلا تنتهكوهـاـ، وحــد عــن )إن أ فــرض فــرائض فــلا تضــيعوها، ونــى   قولــه  ثانيااا: ماان الساانة النبويااة: الاادليل الأول:
  .(45)حدودا فلا تعتدوها، وهك  عن أشيا  من غير نسيان فلا تبحثوا عنها(

 من غير نسيان  ا، فتبقى على انباحة الأصلية. أن الشارع هك  عن أشيا  ر ة بالناس، وجه اطستدطل:

هـــك  عنـــه فهـــو ممـــا عفـــا   )الحـــلال مـــا أحـــل أ في كتابـــه، والحـــرام مـــا حـــرم أ في كتابـــه، ومـــا قولـــه  الااادليل الثااااني: 
 . (46)عنكم(

هــك  عنــه فهــو عفــو فكــل قــال ابــن القــيم ر ــه أ  )فــإن الحــلال مــا أحلــه أ، والحــرام مــا حرمــه، ومــا  وجااه اطسااتدطل:
 .(47)شرط، وعقد، ومعاملة هك  عنها فإنه لا  ول القول بتحريمها(

 .(48)في الفتح  )الأصل في الأشيا  انباحة حتى يرد الشرع بخلاف  لل( ر ه أوقال ابن ح ر 
                                                           

 .  145( هورة الأنعام  44)
، والبيهقي في هننه الكبرى  5/325( 4396، والدار قمني في هننه كتاب الرضاع برقم )7/265( 7461خرجه المبراني في الأوهط برقم )( أ45)

 يثمي في ، وقال ا10/21( 19725يشرب برقم )كتاب الأضاحي، باب ما لم يلكر تحريمه، ولا كان في معنى ما  كر تحريمه مما يلكل أو 
 (  "رجاله رجال الصحيح".1/171مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )

، 4/220( 1726، وال ملس في جامعه في أبواب اللباس، باب ما جا  في لبس الفرا  برقم )6/250( 6124خرجه المبراني في الكبير برقم )( أ46)
، قال شعيب الأرناؤوط في تحقيم هنن 4/459( 3367جه في هننه برقم )وقال  هلا حديث غريب لا نعرفه موقوفاً إلا من هلا الوجه، وابن ما

 ابن ماجه  "حسن أ موع طرقه وشواهد  إن شا  أ".
 .1/259( ينظر  إعلام الموقعين عن رب العالمين 47)
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وكـل مـا لا  ،(49))الأصـل في الأشـيا  انباحـة حـتى يـدل الـدليل علـى التحـريم( الضابط منـدرج تحـ  قاعـدة فقهيـة وهـي وهلا 
 نفع فيه لا  ول العقد عليه  لأنه لا يعتبر مالا كبيع الن اهات.

 الأموال ما يلي: ومن ضوابط النفع في

 ألا يعارض النفع أصلا شرعيا مثل بيع اامر، وبيع الكلب. الأول:

 ألا  لب النفع الضرر لأحد أطرافه المباشرين، كالغش، والغرر. الثاني:

 .(50)ألا  لب النفع الضرر على المجتمع مثل البيع في أهواق البورصة العالمية غالبا الثالث:

 . (51)فيها مصلحة متحققة, أو راجحة للمتعاقدين, أو أحدهما فهي جائزة الضابط الثاني: كل معاملة

 .(52)الشرع يراعي المصال العاجلة، والآجلة، ويحث على در  المفاهد، وقد نقل الموفي ان اع على  لل في الجملة  

ومصـال العبـاد في المعـاو، والمعـاد، وهـي عـدل كلهـا، ور ـة     )فإن الشـريعة مبناهـا علـى الحكـم،ر ه أ وقال ابن القيم 
كلهــا، ومصــال كلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــل مســ لة خرجــ  عــن العــدل إلى الجــور، وعــن الر ــة إلى ضــدها، وعــن المصــلحة إلى 

 .(53)المفسدة، وعن الحكم إلى العبث، فليس  من الشريعة، وإن أدخل  فيها بالت ويل(

                                                                                                                                                                                                        

 .13/269( ينظر  فتح البارس لابن ح ر 48)
  .1/71اعد الفقة الكلية ، والوجيز في إيضاح قو 1/60( ينظر  الأشبا  والنظائر للسيوطي 49)
، والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة 1/60( والقواعد الفقهية وتمبيقاتها في الملاهب الأربعة 60( ينظر  الأشبا  والنظائر للسيوطي )ص 50)

 .36،  والت ديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية ص1/141للتيسير 
 .3/868، ومجلة مجمع الفقه انهلامي 170وطبان ص( ينظر  البنوك انهلامية لمحمد ال51)
 .3/214( ينظر  شرح مختصر الروضة 52)
 .3/11( ينظر  إعلام الموقعين 53)
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 ة من القروض الربوية  لأجل المصلحة من ليادة الدخل، فيرد عليه أا يلي ومن قال  باحة الفائد

، والمصــــلحة المتحققــــة مــــن القــــروض (54)«در  المفاهــــد مقــــدم علــــى جلــــب المصــــال»من القاعــــدة الفقهيــــة تقــــول   /1 
 يكتنفها أضرار، ومفاهد على الفرد، والمجتمع.

 أو مع عدم معارضته عند وجود .من المصلحة يعمل ذا عند فقدان الن  الشرعي،  /2

وهـ  كر مـا قالـه الفقهـا  حـول  من أمثلة المعاملات المالية على هذا الضابط: الشفعة, والإجارة, والإقالاة, والخياار, 
 الحكمة من مشروعية  هل  المعاملات.

ودفــع أجـرة القســام،  القسـمة، مــن الكلفـة، ملونــةلــدفع الضـرر عــن الشـفيع، هــو ضـرر فالحكماة ماان مشاروعية الشاافعة: 
 .(55)والضيم في المنزل، واهتحداث المرافم في حصته بعد القسمة

والحكمــــة مــــن مشــــروعية انجــــارة  الحاجــــة إلى المنــــافع، كالحاجــــة إلى الأعيــــان، وانجــــارة وهــــيلة للتيســــير علــــى النــــاس في 
ج إلى عمـل الفقـير، ومراعـاة حاجـة النـاس أصـل في الحصول على ما يبتغونه من المنافع، فالفقير محتاج إلى مال الغـني، والغـني محتـا 

 .(56)شرع العقود، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة، ويكون موافقًا لأصل الشرع وهل  هي حكمة تشريعها

مـن مظـاهر السـماحة في الشـريعة انهـلامية، وهي إن إقالة النادم فيها من ثواب عظيم   والحكمة من مشروعية الإقالة:
بـين أفـراد (57)قـال  )مـن أقـال  نادمـاً  أقـال أ عثرتـه( أن النـبي   لس روا  أبو هريرةففي الحديث ال ، ومـن التعـاون والتـواد  

                                                           

 .6/446( ينظر  الموافقات 54)
 .4/708، ومجلة مجمع الفقه انهلامي3/372( ينظر  إعلام الموقعين 55)
 .6/178الميسر، والفقه 1/254( ينظر  الموهوعة الفقهية الكويتية56)
، وابن حبان في 2/52( 2291، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع برقم )3/318( 2199( أخرجه ابن ماجه في هننه باب انقالة برقم )57)

، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض 11/404( 5029صحيحه كتاب البيوع، باب انقالة برقم )
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المجتمــع أن يحــس المســلم مخيــه المســلم، ومــن  لــل انحســاس أن يقيــل المســلم أخــا  إ ا نــدم علــى العقــد، وطلــب أن يفســله، 
 .(58)ليحصل على الثواب والأجر منه هبحانه وتعالى

 واقعا، أو متوقعاً ومحتملًا.  -الضرر -هو دفع الضرر عن العاقدين، هوا  كان والحكمة من مشروعية الخيار: 

يــ وى فيــه  -خيــار المجلــس، وخيــار الشــرط  -أمــا دفــع الضــرر المتوقــع، فاقتضــ  محاهــن الشــريعة أن يكــون هنــاك خيــار 
 ه.العاقدان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما ما فات

مـن محاهـن  -خيـار العيـب -دفع الضرر الواقع، في التدليس، وتلقي الركبان، والن ش، ونحوها، فكـان ثبـوت اايـار وأما 
 .(59)الحالة  التشريع ال  لا بد منها لدفع الضرر في هل 

وابااارام العقاااود مااان خااالال وساااائل اطتصاااال  الضاااابط في التطبيقاااات المعاصااارة: البياااع بالتقسااايط, ومااان أمثلاااة هاااذا
 الحديثة, والتأمين التعاوني, وسأفصل في مسألة التأمين التعاوني فيما يلي: 

بقوله  )وهـو تعـاون مجموعـة مـن الأشـلاص ممـن يتعرضـون لنـوع مـن الملـاطر علـى   عرفه الأهتا  مصمفى الزرقا تعريفه:
تعويض ااسارة ال  قد تصيب أحدهم، عن طريم اكتتاذم أبـال  نقديـة ليـلدس منهـا التعـويض لأس مكتتـب مـنهم، عنـدما يقـع 

 .(60)(اامر الملمن منه

  

                                                                                                                                                                                                        

 ( هلا إهناد صحيح على شرط مسلم.3/18، قال البوصيرس في مصباح الزجاجة )6/44( 11128وقبض بعضا برقم ) السلم
 .247( ينظر  حقيقة انقالة دراهة نظرية تمبيقية ص 58)
 .6/17( ينظر  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة59)
 .1/253، العقود المضافة إلى مثلها 4/139ية أصالة ومعاصرة ، المعاملات المال563، 2/377( ينظر  مجلة مجمع الفقه انهلامي 60)
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 :قسمينأقسامه: ينقسم التأمين التعاوني إلى 

 التامين التعاوني المركب.  /2الت مين التعاوني البسيط.                  /1

يكـــون عـــدد  والفـــرق بينهمـــا أن التـــ مين التعـــاوني البســـيط يكـــون فيـــه عـــدد المســـت منين محـــدودًا، والتـــ مين التعـــاوني المركـــب
 .  (61)تعدد الأخمار الملمن عليهافت، ،المست منين يكون فيه كثيرا  يبل  الآلاف

الجوال وقد صدر بللل قرار مفصل مـن المجمـع الفقهـي انهـلامي التـابع لرابمـة العـالم انهـلامي نـلكر   حكمه الشرعي:
كما قرر مجلس المجمع بان اع الموافقة على قرار مجلس هياة كبـار العلمـا  في المملكـة العربيـة السـعودية )……   بنصه لأهميته  

 : هـ ، من جوال الت مين التعاوني بدلًا عن الت مين الت ارس المحرم للأدلة الآتية4/4/1397وتأريس  51رقم 
الة التعـاون علـى تفتيـ  الأخمـار، والاشـ اك في تحمـل المسـلولية أن الت مين التعـاوني مـن عقـود التـبرع الـ  ذـا أصـ لأول:ا

عنــد نــزول الكــوارث، و لــل عــن طريــم إهــهام أشــلاص أبــال  نقديــة تخصــ   لتعــويض مــن يصــيبه الضــرر، ف ماعــة التــ مين 
 . لى تحمل الضررالتعاوني لا يستهدفون ةارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توليع الأخمار بينهم، والتعاون ع

خلو الت مين التعاوني مـن الـربا بنوعيـه ربا الفضـل، وربا النسـ ، فلـيس عقـود المسـاهمين ربويـة، ولا يسـتغلون مـا  ـع  الثاني:
 . من الأقساط في معاملات ربوية

ن فــلا مخــاطرة، إنــه لا يضــر جهـل المســاهمين في التــ مين التعــاوني بتحديـد مــا يعــود علـيهم مــن النفــع  لأنـم متبرعــو  :الثالاث
 . ولا غرر، ولا مقامرة بخلاف الت مين الت ارس، فإنه عقد معاوضة مالية ةارية

قيام  اعـة مـن المسـاهمين، أو مـن يمـثلهم اهـتثمار مـا  ـع مـن الأقسـاط  لتحقيـم الغـرض الـلس مـن أجلـه أنشـ   الرابع:
 هلا التعاون، هوا  كان القيام بللل تبرعاً، أو مقابل أجر معين.

  

                                                           

 .4/222( ينظر  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة 61)
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 ومن الأدلة على جواز التأمين التعاوني ما يلي:

فــ مر علــيهم أبا عبيــدة بــن الجــراح،  بعثــاً قبــل الســاحل، أنــه قــال  )بعــث رهــول أ  حـديث جــابر بــن عبــد أ  /1
وهم ثلاثمائة وأنا فيهم، فلرجنا حتى إ ا كنا ببعض المريم فني الزاد، ف مر أبو عبيدة ملواد  لل الجيش ف مع  لـل كلـه فكـان 

َ فلم يكن يصيبنا إلا ئرة ئرة ... ( الحديث مازوَدَس ئر فكان يُـقَو اتُـنَا كل  يوم قليلاً قليلاً حتى فَنيا
(62). 

  )إن الأشعريين إ ا أرملوا في الغـزو، أو قـل طعـام عيـا م بالمدينـة قال  قال النبي  حديث أبي موهى الأشعرس  /2
 .(64) (63) عوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ر اقتسمو  بينهم في إنا  واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم( متفم عليه

 . (65)وحفظ حقوق الآخرين فهي جائزةكل معاملة فيها ضمان,   الضابط الثالث:

جــا ت الشــريعة انهــلامية الســمحة أــا يحفــظ الحقــوق بــين النــاس، وأــا يحقــم الثقــة، ويعــين علــى التعــاون، والتكــاتف،  
ومـن العقـود المعاصـرة انشـهاد، والضـمان، وال ابط بـين أفـراد المجتمـع، و لـل مـن خـلال بعـض العقـود التاليـة علـى هـبيل المثـال  

 داع المصرفي، والضمان المصرفي، وه تحدث عنها باختصار اني

إخبــار اننســان بحــم لغــير  علــى غــير ، أوهــي إخبــار صــادق نثبــات حــم بلفــظ الشــهادة في مجلــس ) :الإشااهاد تعريااف 
 . (66)(القضا 

                                                           

 وغير .، 3/137( 2483( أخرجه البلارس في صحيحه كتاب الشركة، باب الشركة في المعام والنهد والعروض برقم )62)
، ومسلم في صحيحه كتاب 3/138( 2486ة في المعام والنهد والعروض برقم )( أخرجه البلارس في صحيحه كتاب الشركة، باب الشرك63)

 .4/1944( 2500فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين رضي أ عنهم برقم )
، 1965الثاني ( من  لل قرار المجمع الفقهي التابع لرابمة العالم انهلامي المشار إليه هابقاً، وقرار مجمع البحوث انهلامية في ملئر  64)

( أن ا ياة لا تعلم أن أحداً من 40، وجا  في فتوى هياة الفتوى للراجحي الفتوى رقم )9/2( 9وقرار مجمع الفقه انهلامي الدولي رقم )
 .93المرفين يخالف في جوال  بين علما  العصر، وكتاب عقود الت مين حقيقتها وحكمها ص 

 .2/865( ينظر  المقدمة في فقه العصر 65)
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 .(67) (ى ى ئا ئا): قال تعالى ،وهو ثابت في القرآن والسنة

قال أبو جعفر ر ه أ  )...لأن في ترككم انشهاد على  لل خوفَ المضر ة علـى كـل مـن الفـريقين، أمـا علـى المشـ س، 
للمش س منه على الشرا  منه، فيكـون القـولُ حيناـل قـولَ البـائع مـع ف نْ  حد البائعُ البيع، وله بي انة على ملكه ما قد باع، ولا بي انة 

فيـــلهب مـــالُ المشـــ س باطـــل، وأمـــا علـــى البـــائع، فـــ نْ  حـــد المشـــ س الشـــراَ ، وقـــد لال ملـــل البـــائع عمـــا باع،  يمينـــه ويقُضَـــى لـــه بـــه،
ووجــب لــه قابــل المبتــاع ثمــن مــا باع، فيحلــفُ علــى  لــل، فيبمــل حــم  البــائع قابَــلَ المشــ س مــن ثمــن مــا باعــه، فــ مر أ عــز وجــل 

 .(68)قبل الفريم الآخر( الفريقين بانشهاد، لالا يضيع حم أحد الفريقين

ومن عقود التوثيم، وانحسان أيضا عقد الضمان، وهو هنة إ ا قـدر الضـامن علـى الوفـا ، فـإن لم يكـن قـادراً فـلا ينبغـي 
 أن تأخل  العاطفة في مساعدة أخيه، لمضرة نفسه.

  الضمن معنا  دخول الشي  في الشي   لأن  مة الضامن دخل  في  مة المضمون عنه. :الضمانتعريف  

قال ابـن فـارس  )الضـاد والمـيم والنـون أصـل صـحيح، وهـو جعـل الشـي  في شـيٍ  يحويـه ... والكفالـة تسـمى ضـمانًا مـن 
 .(69)هلا(

 لي.فهو التزام جائز التصرف ما وجب، أو  ب على غير ، من حم ما وأما في الشرع:

 ومصملح الضمان في الأصل يراد به عند الفقها  أمران 

 الالتزام الناش  من أحد لضمان دين على غير . الأمر الأوّل:
                                                                                                                                                                                                        

 .59/94( ينظر  نظام انثبات في الفقه انهلامي لعوض عبد أ أبو بكر 66)
 .282( هورة البقرة  67)
  .6/83( ينظر  تفسير المبرس 68)
 .3/372( ينظر  مقاييس اللغة 69)
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انلزام بالتعويض عن انتلافات والأضرار ونحـو  لـل، والمـراد بالبحـث هنـا هـو الأو ل، وهـو الضـمان المـالي،  الأمر الثاّني:
 . (70)أو الكفالة بالمال

    كفيل وضامن.  ، أس(71) (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): قوله تعالى  ثبوته: من القرآن الكريم:دليل 

َ  نــالة  ليصــلي عليهــا، فقــال  هــل عليــه مــن ديــن؟، قــالوا   أن النــبي  حــديث هــلمة بــن الأكــوع  ماان الساانة النبويااة: أيُا
نعم، قال  صـلوا علـى صـاحبكم، قـال  أبـو قتـادة عَلـَيَّ دينـه يا قالوا  دين؟، لا، فصلى عليه، ر أي  نالة أخرى، فقال  هل عليه من 

 .(72)رهول أ، فصلى عليه(

 ومن أمثلة الضمان بالعقود في الشريعة انهلامية  الكتابة، وانشهاد.

 ومن تطبيقات الضابط في المعاملات المالية المعاصرة: الإيداع المصرفي, والضمان المصرفي.

 فالمقصود منه حفظ المال، فهو جائز بشروط منها أما الإيداع المصرفي  

 ألا يأخل ليادة على المال المودع، أو هدية مشروطة مقابل انيداع. /1

 .(73)ألا تكون في بنل ربوس، حتى لا يكون من باب التعاون على انر، والعدوان /2

حـد عملائـه في حـدود مبلـ  معـين، ةـا  طـرف تعهـد كتـابي، يتعهـد أقتضـا  البنـل بكفالـة أأما الضمان المصارفي فيقصاد باه: 
هــلا العميــل بالتزامــه ةــا   لــل المــرف خــلال مــدة ثالــث، أناهــبة التــزام ملقــى علــى عــاتم العميــل المكفــول، و لــل ضــمانًا لوفــا  

                                                           

 .2/635( ينظر  أخل المال على أعمال القرب 70)
 .72( هورة يوهف  71)
 ، وغير .3/96( 2295باب من تكفل عن مي  دينا، فليس له أن يرجع برقم ) ( أخرجه البلارس في صحيحه كتاب الكفالة،72)
، أحكام الودائع المصرفية، هامي حسن  ود مجلة المجمع 8/41، مجلة البحوث انهلامية1/352( ينظر  بحوث في قضايا فقهية معاصرة73)

9/494. 
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معينـــة، علـــى أن يـــدفع البنـــل المبلـــ  المضـــمون عنـــد أول ممالبـــة خـــلال هـــريان الضـــمان، بغـــض النظـــر عـــن معارضـــة المـــدين، أو 
 .(74)موافقته في  لل الوق 

م( علـى النحـو التـالي  )يلتـزم المصـدر 1983( من قانون إقراض المستهلل الصـادر عـام )2وقد جا  ن  البرنامج رقم ) 
للبماقــة بقبــول هــندات مشــ يات حامــل البماقــة، وأجــور خدماتــه، وهــحبه النقــدس( هــلا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 

ـــة قبلـــ  با ـــديها، علـــى أهـــاس التـــزام مصـــدر البماقـــة المحـــلات الت اري ـــة حاجـــات حاملهـــا مـــن البضـــائع المتـــوافرة ل لبماقـــة في تلبي
للتــاجر دون تراجــع، فيمــا  بالتسـديد نيابــة عنــه، حيــث ورد الــن  كالتـالي  ) يوافــم البنــل علــى قبــول هــندات البيـع، ودفــع قيمتهــا

 عدا حالات معينة(.

بشـرط ألا يملـب البنـل مـن  ومكفـولًا،ا للتاجر، كما يصبح حامـل البماقـة )مضـمونًا( وذلا يصبح البنل )ضامناً( وكفيلًا مالي  
 العميل فائدة، أو غما  هوا  كان مالا، أو مستندات، أو صكوك.

 . (75)وذلا تتفم أحكام هلا العقد مع أحكام عقد الضمان، والكفالة بالمال في الفقه انهلامي

 والضمان البنكي له أنواع هي:

تعهــد بنكـي لضــمان دفــع مبلــ  مــن النقــود مـن قيمــة العمليــة يملبــه مــن يتنــافس  خطاااب الضاامان اطبتاادائي وهااو: أوط:
على العملية إلى المستفيد اللس يدعو إلى المناقصة، ويستحم المستفيد الدفع له عند عدم قيـام المالـب باتخـا  مـا يلـزم عنـد رهـو 

 العملية عليه.

تعهــد بنكــي لضــمان دفــع مبلــ  مــن النقــود، يعــادل نســبة مــن قيمــة العمليــة الــ   خطاااب الضاامان النهااائي وهااو: ثانيااا:
اهتقرت على عهدة العميل، يملبـه مـن رهـ  عليـه العمليـة ونفـل معـه العقـد لصـال المسـتفيد، ولا يكـون دفـع المبلـ  واجبـاً علـى 

                                                           

اب الضمان للمللف  بكر أبو ليد منشور في مجلة مجمع الفقه ، بحث بعنوان خم12/471( ينظر  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة74)
 . 5/4017، والفقه انهلامي وأدلته2/166، فقه المعاملات لمجموعة من المللفين2/853انهلامي

  .8/114، ومجلة البحوث انهلامية 12/471، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة 10/1026( ينظر  مجلة مجمع الفقه انهلامي 75)
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ائي للعملية ال  عقـدت بـين المقـاول، والمسـتفيد البنل، إلا عند تخلف العميل عن الوفا  بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النه
 .(76)من خماب الضمان

، أو المناقصة و لـل مقابـل هـلفة يقـدمها العميـل إلى البنـل خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع ثالثا:
 على حساب المشروع مثلا لصال المرف المستفيد. 

مـــاب يقدمـــه البنـــل لصـــال شـــركات الشـــحن، أو وكـــالات خ  خطااااب الضااامان: )ضااامان المساااتندات( وهاااو: رابعاااا:
البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى المينا  المحدد في المملكة وتأخـر وصـول مسـتندات الشـحن اااصـة بالبضـاعة إلى 

المينــا ،   لــل البنــل الــلس جــرى الاهــتيراد عــن طريقــه، فلشــية مــن أن يلحــم بالبضــاعة تلــف مــن جــرا  تأخــر بقائهــا في  ــرك
يكون الضـمان المـلكور تعهـدا مـن البنـل بتسـليم مسـتندات الشـحن اااصـة بالبضـاعة إلى وكـلا  البـواخر فـور وصـو ا، واهـتنادا 

 .(77)إلى هلا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد

 . (78)زةكل معاملة فيها تيسير على الناس, وسبب لتأليف القلوب, والترابط والمحبة فهي جائ  الضابط الرابع:

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ) وقولـــه تعـــالى جـــا ت الشـــريعة جـــا ت بالتيســـير، ورفـــع الحـــرج عـــن النـــاس، 

 .(80)  (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) وقوله تعالى  ,(79)( ۋ

   من عقود انرفاق ما كانوتحقيم مصال أفراد   ،ل ابط المجتمعومن المعاملات ال  فيها تيسير وهبب 

 .القرض، والعاريةك  

                                                           

 ( المراجع السابقة.76)
، وبحث بعنوان بماقات 2/856( ينظر  بحث بعنوان خماب الضمان للمللف  بكر أبو ليد منشور في مجلة مجمع الفقه انهلامي 77)

 .10/992المعاملات المالية للمللف  عبد الوهاب إبراهيم أبو هليمان منشور في مجلة مجمع الفقه انهلامي 
 .5/455، والبيان في ملهب انمام الشافعي4/194والمبدع  ،4/236( ينظر   المغني 78)
 .185( هورة البقرة  79)
 .78( هورة الحج  80)
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 .(81)دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله اطصطلا :والقرض في  

، ودفــع غــير المــال، وخــرج أيضــا الوديعــة، والــرهن، والعاريــة، الاهــتيلا  علــى المــال مــن غــير رضــا صـاحبهفلـرج ذــلا التعريــف 
 .(82)وانجارة

قرضـه إلا بـنى  أن يحتاج شل  إلى نقود أو غيرها فيملب من أحد القادرين أن يقرضه، وكل ما يصح بيعـه يصـح مثاله:
 آدم.

، وقولـــــه (83) (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)مســـــتحب لقولـــــه تعـــــالى   حكماااااه:
 وهــو مــن التنفــيس، وتفــريج الكــرب علــى المســلم والنــبي (84)بــه(  )مــن أقــرض قرضــين كــان لــه مثــل أجــر أحــدهما لــو تصــدق ، 

 .(85)قال  )من نفس عن ملمن كربة من كرب الدنيا نفس أ عنه كربة من كرب يوم القيامة(

، وسميـــ  (86)إباحـــة نفـــع عـــين تبقـــى بعـــد اهـــتيفائه مـــن غـــير عـــوض، علـــى غـــير وجـــه التمليـــل والعارياااة في اطصاااطلا :
 بللل  لأنا عارية عن العاوض.

 أو المركوب )كسيارة، أو دابة، أو هكنى الدار... الخ. إعارة الملابس، ومن أمثلتها:

                                                           

 .1/367، ونيل الم رب 2/146، وانقناع 5/123( ينظر  اننصاف 81)
 .2/406« المعاملات المالية»( ينظر  المملع على دقائم لاد المستقنع 82)
 .245( هورة البقرة  83)
، قال 10/129( 10200، والمبراني في الكبير برقم )3/499( 2430( أخرجه ابن ماجه في هننه كتاب الصدقات، باب القرض برقم )84)

 .5/226  إهناد  ضعيف، وحسنه الألباني في إروا  الغليل 3/69في مصباح الزجاجة 
 .  4/2074( 2699وة القرآن وعلى اللكر برقم )( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللكر والدعا ، باب فضل الاجتماع على تلا85)
 .1/275، والروض الندس 1/130( ينظر  لاد المستقنع 86)



814 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2022هـ /نوفمبر1444ثاني ) ربيع 847 – 788(، ص ص 2(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 الضوابط الكلية في المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة

 

 

ئە ئە ) مستحبة للمعير، وهي من أهباب تقوية الروابط في المجتمع، ومن التعاون والتكـاتف، وأ يقـول  حكمها:

ہ ھ ھ ) ، ومــن أهــباب المحبــة، ومــن وجــو  انحســان وأ يقــول (87) (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

 .(88) (ھ ھ ے ے

 الضوابط الدالة على تحريم المعاملة المالية :الثانيالمطلب  

 .(89)فهي محرمةالضابط الأول: كل مسابقة على عوض حصل اطنسان عليه بدون تعب, وطمشقة,  

جا  انهلام أشروعية المسابقات، فقد أجرى عليه الصلاة والسلام مسابقات بين الصحابة في اايل، كمـا في حـديث  
هابم بين  اايل ال  أضمرت من الحفيـا ، وأمـدها ثنيـة الـوداع، وهـابم بـين اايـل  هما )أن رهول أ ابن عمر رضي أ عن

على المناضـلة وهـي الرمـي، وكلاهمـا ممـا يعـين علـى الجهـاد، وحـلر  وحث , ((90)ال  لم تضمر من الثنية، إلى مس د بني لريم
لأنــه  الاهــم مــن كــل مســابقة، ومغالبــة يحصــل عليــه المتســابم بــلا جهــد ولا مشــقة، مثــل الميســر وهــو القمــار، وسمــي الميســر ذــلا 

 من اليسر  لأنه أخل المال بسهولة.م خو  

 .(91)أو الغُرْم بلا جهدوالقمار  هو كل معاملة مالية يحصل ذا الغُنْم،  

                                                           

 .2( هورة المائدة  87)
 .195( هورة البقرة  88)
 .3/18، لقا  الباب المفتوح لابن عثيمين 12/88( ينظر  الفقه الميسر 89)
، ومسلم في صحيحه كتاب انمارة، 1/91( 420س د بني فلان برقم )( أخرجه البلارس في صحيحه كتاب الصلاة، باب هل يقال م90)

 .3/1491( 1870باب المسابقة بين اايل وتضميرها برقم )
 .1/758، ومختصر الفقه انهلامي 1/154، والفتاوى الكبرى 3/57( ينظر  تفسير القرطبي 91)
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، ومــن الآثار مـــا روس عــن ابـــن (92)وقــال ابـــن عبــاس، وقتـــادة، ومعاويــة بـــن صــال، وعمـــا ، وطــاوس، ومجاهـــد  الميســر القمـــار
 .(93)هو القمار(أنما قالا  )الميسر  عباس، وابن عمر 

 .(94)اللس هو القمار(وقال ابن تيمية ر ه أ  )والغرر هو المجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر 

 .  (95)ونقل ابن القيم عن ابن حزم إ اع الأمة على  لل

 محرم بالكتاب، والسنة، وإ اع أهل العلم. حكم الميسر:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )فقولـــــه تعـــــالى أماااااا الااااادليل مااااان القااااارآن الكاااااريم

 .(96) (ڀ ڀ ٺ ٺ

لا إلــه إلا أ، ومــن قــال   قولــه عليــه الصــلاة والســلام  )مــن حلــف فقــال في حلفــه والــلات والعــزى فليقــل  وماان الساانة
 .(97)لصاحبه  تعال أقامرك فليتصدق(

را الْقامَارا ومن الإجماع  أقوا م ، ومن (98)  ورد عن فقها  الملاهب حكاية ان اع عَلَى تَحْرايما مَيْسا
                                                           

 .2/11(ينظر  أحكام القرآن لل صاص92)
الاقتضاب في غريب الموط  وإعرابه على  . وكلا روس عن ابن عمر رضي أ عنهما. ينظر 1/166ج والملاهي( ينظر  تحريم النرد والشمرن93)

 .2/208الأبواب
 .1/169، والقواعد النورانية 4/16( ينظر  الفتاوى الكبرى 94)
 .1/225( ينظر  الفروهية 95)
 .90( هورة المائدة  96)
، ومسلم في صحيحه كتاب 6/141( 4860القرآن، باب }أفرأيتم اللات والعزى{ برقم )( أخرجه البلارس في صحيحه كتاب تفسير 97)

 .3/1267( 1647الأيمان، باب الحلف باللات والعزى برقم )
، وللشافعية  13/283، واللخيرة 216، وللمالكية  القوانين الفقهية ص5/324، والمحيط البرهاني 2/4( ينظر للحنفية  أحكام القرآن 98)
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 .(99)لقمار حرام بان اع، وبن  التنزيل(قال في المحيط البرهاني  )وا

 . (100)وقال ابن جزس من المالكية )وأما الشمرنج فإن كان بقمار فهو حرام   اع(

 .(101)وقال ابن ح ر ر ه أ من الشافعية )والقمار حرام باتفاق(

التعـــادل مـــن الجـــانبين، فـــإن اشـــتمل وقـــال ابـــن تيميـــة ر ـــه أ مـــن الحنابلة )الأصـــل في هـــل  المعاوضـــات والمقـــابلات هـــو 
، وقـال )... اتفـم (102)أحدهما على غرر أو ربا دخلهـا الظلـم فحرمهـا الـلس حـرم الظلـم علـى نفسـه، وجعلـه محرمـا علـى عبـاد (

 . (103)المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر ... (

  المعاملات المالية المعاصرة ما يلي:ومن تطبيقات هذا الضابط في

البيــع عــن طريــم هــحب الأرقــام  من تكــون البضــاعة مرق مــة، فيــدفع المشــ س مبلغــاً محــدداً، أو يأخــل رقمــاً يســتلم بــه  /1
 بضاعة أعلى مما دفع، أو أقل مما دفع، ك ن يدفع عشرة، ويأخل هلعة أائة، أو بريال.

ق كثـيرة، وكـل واحـدة تحمـل رقمـاً، فتبـاع بـثمن قليـل كـريال مـثلًا، وفي يـوم السـحب بيع اليانصـيب  وهـو أن تبـاع أورا /2
 يختار البائع بعض الأوراق عشوائياً، فيفول من اختير.

عَلــَـيَّ  ول الآخـــر  إن فـــال الفريــم الآخـــر فعَلـَـيَّ كـــلا، ويقــإنســـان  إن فــال الفريـــم الفـــلاني ف كســب المراهنـــة  كــ ن يقـــول  /3
 .(104)كلا

                                                                                                                                                                                                        

 .7/145، والفروع 10/150، وللحنابلة  المغني 4/272، وبحر الملهب 15/183الكبير الحاوس 
 .5/324( ينظر  المحيط البرهاني 99)
 .1/278( ينظر   القوانين الفقهية 100)
 .8/613( ينظر  فتح البارس لابن ح ر 101)
 .4/64( ينظر  الفتاوى الكبرى 102)
 .4/459( ينظر  الفتاوى الكبرى 103)
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 )الأعمال ال  تكون بـين اثنـين فصـاعدا يملـب كـل منهمـا أن يغلـب الآخـر ثلاثـة أصـناف  :لام ر ه أقال شيس انه
 أمر به ورهوله كالسباق باايل، والرمي بالنبل ونحو  من آلات الحرب، لأنه مما يعين على الجهاد في هبيل أ. صنف

 .(105) (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )ما نى أ ورهوله بقوله   والثاني:

مــن المغالبــات مــا هــو مبــاح لعــدم المضــرة الراجحــة، ولــيس مــ مورا بــه علــى انطــلاق، لعــدم احتيــاج الــدين إليــه،  والثالااث:
ـــــدام ونحـــــو ، فهـــــلا مبـــــاح باتفـــــاق المســـــلمين إ ا خـــــلا عـــــن مفســـــدة  ـــــانا كالمصـــــارعة، والمســـــابقة علـــــى الأق ولكـــــن قـــــد يقـــــع أحي

 .(106)راجحة(

  

                                                                                                                                                                                                        

 .538، والقمار حقيقته وحكمه ص10/92، والفقه الميسر 3/611وعة الفقه انهلامي ( ينظر  موه104)
 .90( هورة المائدة  105)
 .1/301، والفروهية لابن القيم 525( بتصرف من مختصر الفتاوى المصرية ص 106)
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 .(107)فيها أكل لأموال الناس بالباطل فهي محرمةالضابط الثاني: كل معاملة 

حرم انهلام أكل مال الآخرين، والاعتـدا  عليهـا مس نـوع، كـالظلم، والغصـب، والنهـب، والسـرقة، لأن  لـل مـن أكـل 

ڱ ڱ   ڱ ں )بالباطـــل، وبغـــير طيـــب نفـــس مالكـــه، وقـــد نـــى أ هـــبحانه وتعـــالى عـــن  لـــل فقـــال  النـــاس مـــال 

  .(108)  (ہ ہ ھ ھ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ۀ ہ ہ ہ ہ )  وأعظم صور الظلم والتعدس، الربا اللس جا  الوعيد الشـديد لمـن أكلـه فقـال تعـالى 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

وقـــد انتشــــر في لماننـــا، ودخــــل في كثـــير مــــن المعـــاملات الماليــــة المعاصــــرة وأ  ،(109) (ۅ ۉ ۉ ې ې
،   (110)فقال  )يأي على الناس لمان، لا يبالي المـر  مـا أخـل منـه، أمـن الحـلال أم مـن الحـرام( المستعان، وقد أخبر المصمفى 

 ومن الأمثلة على أكل أموال الناس بالباطل الغصب، والغش.

  ) ،  وهــو محــرم لقــول النــبي (111) وتعريــف الغصــب هــو  )منــع اننســان مــن ملكــه، والتصــرف فيــه بغــير اهــتحقاق..(
 .(112)...لا يحل مال امرئ إلا بميب نفس منه(

                                                           

 .3/461، وموهوعة الفقه انهلامي 4/143( ينظر  فتح  س الجلال وانكرام شرح بلوغ المرام 107)
هورة النسا ، والآية رقم ( من 29. وقد ورد في القرآن أربع آيات تحلر من أكل أموال الناس بالباطل وهي الآية رقم )188( هورة البقرة 108)

 ( من هورة التوبة.34( من هورة النسا ، والآية رقم )161)
 .278/279( هورة البقرة 109)
 .3/55(2059باب من لم يبال من حيث كسب المال برقم) ( أخرجه البلارس في صحيحه كتاب البيوع،110)
  .14/232، والمجموع 7/135( ينظر  الحاوس الكبير 111)
، والبيهقي في السنن 3/424( 2885، والدار قمني في هننه، كتاب البيوع برقم )34/299( 20695( أخرجه أ د في المسند برقم )112)

، وصححه الألباني في 6/166( 11545في هفينة أو بنى عليه جدارا برقم )الكبرى كتاب الغصب، باب من غصب لوحا ف دخله 
 .2/1268( 7662صحيح الجامع برقم )
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 .(113)ومن غشنا فليس منا(  )... وقد نى الشرع عن الغش لما فيه من الظلم، وااداع، وأكل المال بالباطل فقال 

 القرض.الزيادة على المدين من أجل  الضابط في المعاملات المالية المعاصرة: ومن أمثلة هذا

إ ا اشــ ط المقــرض علــى المقــ ض ليادة علــى القــرض كمنفعــة، أو هديــة، أو ليادة علــى مقــدار القــرض، أو  مثااال ذلااك:
 .(114)صناعة أجود من اللس أقرضها إيا ، وأ ع العلما  على تحريمها لأنا من باب الربا

ل ابــن عبــد الــبر  ر ــه أ  )وكــل ليادة في هــلف، أو منفعــة ينتفــع ذــا المســلف فهــي ربا ولــو كانــ  قبضــة مــن علــف، قــا
 .(115)كان عن شرط(  إنْ  و لل حرام

ونقـــل ابـــن قدامـــة في المغـــني عـــن ابـــن المنـــلر قولـــه  )أ عـــوا علـــى أن المســـلاف إ ا شـــرط علـــى المستســـلف ليادة، أو هديـــة 
 .(116)ل الزيادة على  لل ربا(ف هلف على  لل، أن أخ

 .(117)كل معاملة فيها ضرر, أو جهالة, أو غرر, أو تدليس فهي محرمةالضابط الثالث: 

انهـــلام ديـــن الر ـــة، يحـــث علـــى الســـلامة والصـــفا، والمحبـــة، والألفـــة، وينفـــر عـــن كـــل مـــا يكـــون هـــببا في إثارة الشـــحنا  
الــدين، والــدنيا، فهــو محــرم مثــل  والبغضــا  بــين أفــراد المجتمــع، لأن الأصــل في المعــاملات تحقيــم المنــافع، فكــل مافيــه ضــرر للمــر  في 

  المعالف. بيع الحرام كبيع الملدرات، أو الآت
 المتابعين.وما يكون وهيلة إلى الحرام، كبيع الرجل على بيع أخيه، فإنه يورث الحقد، والضغينة بين  

                                                           

 .1/99( 101  )من غشنا فليس منا( برقم )( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب انيمان باب قول النبي 113)
 .2/72، والكافي 4/34، وروضة المالبين 7/395( ينظر  بدائع الصنائع 114)
 .2/728ينظر  الكافي لابن عبد البر  (115)
 .4/240( ينظر  المغني116)
، والمقدمة في 12/88، والفقه الميسر 12/843، ومجلة مجمع الفقه انهلامي 3/564( ينظر  فتح  س الجلال وانكرام شرح بلوغ المرام 117)

 . 2/760فقه العصر 
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 وحرم بيع الن ش وهو  أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شرا ها، وإنما ليوقع غير  في الشرا .  
 واللس لا يعرف ثمن السلع، فيستغل جهله.وحرم بيع الحاضر للباد وهو  بيع الغريب عن البلد، 

 وحرم تلقي الركبان و لل قبل ورودها السوق  من أجل أن يأخلها بسعر أقل .
  .(118)يحبس السلعة في الرخ   ليبيعها في الغلا ، لنهيه عليه الصلاة والسلام أن يحتكر المعاموهو أن  وحرم الاحتكار 

عُ إالَى أَحَدا الأمُُورا التَّالايَةا  الْجهَْل  ، هـوا  كـان مـن حيـث الـلات، أو الجـنس، أو الصـفة، أوَْ المقـدار، أوَْ بالْمَبايـعا والْغَرَرُ يَـرْجا
، أوَا غير  لل  .(119)الأجل، ، أوَْ عَدَما الْقُدْرةَا عَلَى التَسْلايما

 المجهول الموجود باطل قمعًا، فيبمل بمريم الأولى بيع المعدوم(.  )بيع (120) قال القرافي المالكي ر ه أ

ويفــرق القــرافي بــين الجهالــة والغــرر فيقــول  )الغــرر هــو الــلس لا يــدرى هــل يحصــل أم لا؟ كــالمير في ا ــوا ، والســمل في 
رى أس شــي  هــو، المــا ، وأمــا مــا علــم حصــوله وجهلــ  صــفته فهــو المجهــول كبيعــه مــا في كمــه، فهــو يحصــل قمعــا، لكــن لا يــد

 . (121)فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه، وأخ  من وجه فيوجد كل واحد منهما مع الآخر، وبدونه(

   )ولا  ول بيع المعدوم، كالثمرة ال  لم تخلم(. (122) وقال الشيرالس ر ه أ

 .(123)من أصول كتاب البيوع( وقال النووس ر ه أ  )وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم

                                                           

( 7776، والمبراني في الكبير برقم )4/301( 20387المعام برقم ) ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع، باب احتكار118)
، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب السلم، باب الاحتكار برقم 2/14( 2163، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع برقم )8/188
 .7/320. وهند  صحيح. ينظر  الممالب العالية 6/49( 11148)

المعاملات »، والمملع على دقائم لاد المستقنع 2/281، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة 31/155كويتية ( ينظر  الموهوعة الفقهية ال119)
 .10/156، وشرح النووس على مسلم 1/496« المالية

 .3/296( ينظر  الفروق 120)
 .3/265( ينظر  الفروق 121)
 .2/12( ينظر  المهلب 122)
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 أنواع الجهالة والتمثيل لها:    

 كثير ممتنع إ اعا، كالمير في ا وا .  الأول:

 قليل جائز إ اعا، ك هاس الدار، وقمن الجبة. الثاني:

ألحــم  ولانحماطــه عــن الكثــيربالكثــير، متوهــط اختلــف فيــه هــل يلحــم بالأول، أو الثــاني فلارتفاعــه عــن القليــل ألحــم  الثالااث:
 .(124)بالقليل، وهلا هو هبب اختلاف العلما  في فروع الغرر، والجهالة

 . )التأمين التجاري( ومن أمثلة هذا الضابط في المعاملات المالية المعاصرة:

مقابــل التــزام المـــلمن بــدفع مبلــ  التــ مين لـــه، أو  عمليــة قانونيــة أوجبهــا يلتـــزم المــلمن لــه بــدفع أقســـاط التــ مين، وتعريفااه:
للمســـتفيد عنـــد تحقـــم اامـــر المـــلمن لـــه، في فـــ ة هـــريان عقـــد التـــ مين، و لـــل يـــتم عـــن طريـــم ةميـــع أكـــبر عـــدد مـــن الملـــاطر 

 .  (125)المت انسة، وإجرا  المقاصة بينها، وفقاً لقوانين انحصا 
 من الأمور مثـل الغـرر، والملـاطرة، والجهـل بوقـوع المـلمن عليـه، وتكلفتـه، ومما تبين أن عقد الت مين الت ارس يكتنفه كثير 

هـ أكـة المكرمـة أقـر رابمـة العـالم انهـلامي، وبعـد 1398شعبان  10للا قرر مجمع الفقه انهلامي في دورته الأولى المنعقدة في 
ســـعودية في دورتـــه العاشـــرة أدينـــة الـــرياض بتـــاريس مـــا اطلـــع أيضـــا علـــى مـــا قـــرر  مجلـــس هياـــة كبـــار العلمـــا  في المملكـــة العربيـــة ال

 ( من التحريم للت مين الت ارس منواعه.55هـ. بقرار  رقم )4/4/1397
وبعــد الدراهــة الوافيــة وتــداول الــرأس في  لــل قــرر مجلــس المجمــع الفقهــي بان ــاع )عــدا فضــيلة الشــيس مصــمفى الزرقــا ( 

 للأدلة الآتية:ن على النفس، أو البضائع الت ارية أو غير  لل تحريم الت مين الت ارس  ميع أنواعه هوا  كا
                                                                                                                                                                                                        

  .10/156( ينظر  شرح النووس على مسلم 123)
 .1/171، والعقود المركبة 3/265ينظر  الفروق للقرافي( 124)
 ، الوهيط1( لمزيد من التفاصيل ينظر  عقود الت مين حقيقتها وحكمها للدكتور  اد الحماد، الت مين انهلامي دراهة فقهية تأصيلية ص125)

ش في   .7/921 سروهنسلل نيدلما نوناقلا حر
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عقــد التــ مين الت ــارس مــن عقــود المعاوضــات الماليــة الاحتماليــة المشــتملة علــى الغــرر الفــاحش، لأن المســت من لا  الأول:
أو قســمين ر تقــع الكارثــة فيســتحم مــا التــزم بــه  ،قســماًيســتميع أن يعــرف وقــ  العقــد مقــدار مــا يعمــى، أو يأخــل، فقــد يــدفع 

وكـللل المـلمن لا يسـتميع أن يحـدد مـا يعمـى ويأخـل بالنسـبة  ،الملمن، وقد لا تقع الكارثة أصلًا فيدفع  يع الأقساط ولا يأخل شـيااً
 .(126)النهى عن بيع الغرر عقد أفرد ، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي لكل 

مين الت ارس ضرب من ضروب المقامرة، لما فيه من الملاطرة في معاوضات ماليـة، ومـن الغـرم بـلا جنايـة، عقد الت  الثاني:
أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكـاف ، فـإن المسـت من قـد يـدفع قسـماً مـن التـ مين، ر يقـع الحـادث فيغـرم 

لمــلمن أقســاط التــ مين بــلا مقابــل، وإ ا اهــتحكم  فيــه الجهالــة كــان قمــارا، ا  يغــنمفوقــد لا يقــع اامــر  المــلمن كــل مبلــ  التــ مين،

ــــــه تعــــــالى  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) ودخــــــل في عمــــــوم النهــــــى عــــــن الميســــــر في قول

     .(127) (ڀ ڀ ٺ ٺ

الشــــركة إ ا دفعـــ  للمســــت من، أو لورثتــــه، أو  نإفــــ عقــــد التـــ مين الت ــــارس يشــــتمل علـــى ربا الفضــــل، والنســـ ، الثالاااث:
للمســتفيد أكثــر ممــا دفعــه مــن النقــود  ــا فهــو ربا فضــل، والمــلمن يــدفع  لــل للمســت من بعــد مــدة فيكــون ربا نســ ، وإ ا دفعــ  

 الشركة للمست من مثل ما دفعه  ا يكون ربا النسياة فقط، وكلاهما محرم بالن ، وان اع.

جهالــة، وغـرر، ومقــامرة ولم يــبح الشـرع مــن الرهــان،  عقــد التــ مين الت ـارس مــن الرهــان المحـرم، لأن كــلا منهمـا فيــه الراباع:
)لا  رخصـة الرهـان بعـوض في ثلاثـة بقولـه  إلا ما فيه نصـرة لسهـلام، وةهـور نعلامـه بالح ـة، والسـنان وقـد حصـر النـ  

 وليس الت مين من  لل، ولا شبيهًا به فكان محرمًا. (128)هبم الا في خف، أو حافر، أو نصل(

                                                           

 .3/1153( 1513رر، برقم )( أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب بملان بيع الحصاة والبيع اللس فيه غ126)
 .90( هورة المائدة  127)
   ااُف  كناية عن انبل. والحافر  عن اايل. والنصل  عن السهم. 5/37( قال في جامع الأصول128)

، 4/221( 2574، وأبو داود في هننه، كتاب الجهاد، باب السبم برقم )12/453( 7482والحديث أخرجه أ د في المسند برقم )
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مقابـل في عقــود المعاوضـات الت اريــة محــرم،  بــلا  خـلالأو عقــد التـ مين الت ــارس فيـه أخــل مـال الغــير بـلا مقابــل،  الخاامس:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )لدخولــــــــــه في عمــــــــــوم النهــــــــــى في قولــــــــــه تعــــــــــالى  

  .(129) (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

فــإن المــلمن لم يحــدث اامــر منــه، ولم يتســبب في حدوثــه،  في عقــد التــ مين الت ــارس انلــزام أــا لا يلــزم شــرعًا، السااادس:
وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المست من على ضمان اامر علـى تقـدير وقوعـه، مقابـل مبلـ  يدفعـه المسـت من لـه، والمـلمن لم يبـلل 

 .(130)عملًا للمست من فكان حرامًا

  

                                                                                                                                                                                                        

، 4/131( 2878، وابن ماجه في هننه، باب السبم برقم )6/227( 3589هننه، كتاب اايل، باب السبم برقم ) والنسائي في
، وصححه 10/544( 4690، وابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب السبم برقم )10/314( 10764والمبراني في الكبير برقم )

 .2/1247( 7498الألباني في صحيح الجامع برقم )
 .29هورة النسا  ( 129)
 ، وما بعدها.2/471( ينظر  مجلة مجمع الفقه انهلامي 130)
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 وبِطاقاتِ التَّخفيضِ. ثمن, من بأكثر السلعة ومن اطمثلة لهذا الضابط أيضا بيع

 في تم وإن فب ربعـة، شهر التسديد في تم فإن السلعة مكثر من ثمن حسب الأجل اللس يتم التسديد فيه تباع من و لل
 البيـع أنـواع مـن الأثمـان، وهـلا أحـد المشـ س يختار أن دون  لل على العاقدان فبثمانية، ويف ق ثلاثة في تم وإن فبستة، شهرين
 الغرر. من فيه المتغير وهو من  العقود الممنوعة، لماا بالسعر

عبـارة عـن قمعـة صـغيرة مـن البلاهـتيل أو غـير ، يكتـب عليهـا اهـم المسـتفيد والجهـة المصـدرة  ـا، وبِطاقاتِ التَّخفايضِ: 
 .  (131)وئنح حاملها حسمًا من أهعار هلع، وخدمات، ملهسات، وشركات معينة مدة صلاحية البماقة

وهــي بماقــة تصــدرها ملهســة ةاريــة ئــنح صــاحبها تخفيضــا علــى  يــع منت اتهــا فقــط في  يــع  : خاصااة:وهااي نوعااان
 فروعها.

وهـــي بماقـــة ئـــنح صـــاحبها حســـما مـــن أهـــعار الســـلع لـــدى مجموعـــة مـــن الشـــركات، والمراكـــز المبيـــة، والت اريـــة،  عاماااة:
 والمماعم، والأجهزة وغيرها على  يع منت اتها في  يع فروعها.

 والفرق بين بطاقة التخفيض العامة, والخاصة من وجهين:  

 أن البماقات العامة يستفيد منها المستهلل من جهات ةارية متعددة.  الوجه الأول:

 وأما البماقات اااصة فلا يستفيد منها العميل إلا من الجهة ال  أصدرتها.

 ة أن البماقات التلفيضية العامة أطرافها ثلاث الوجه الثاني:

 المصدر للبماقة.  (1)

                                                           

، وبحوث الجمعية العلمية المصرفية انهلامية )بماقات التلفيض( وال  تنظمها كلية 4/369( ينظر  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة 131)
 ه.1435الشريعة والدراهات انهلامية في جامعة القصيم عام 
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 الجهات الت ارية المش كة في هل  البماقة، والمانحة للتلفيض. (2)
 وحامل البماقة، وهو العميل أو المستهلل.  (3)

 ( حامل البماقة.2( جهة انصدار. )1وأما البماقات اااصة فإن أطرافها طرفان فقط  )

بــة جــائزة  الوهــا مــن القمــار  لأن حامــل البماقــة وبماقــات التلفــيض إن كانــ  مجانيــة فــالتلفيض مــن قبيــل ا بــة، وا 
ا
ً
  .(132)هيكون إما غانماً، أو هالم

وإن كان  مقابل رهوم يدفعها لمصدر البماقة، فالراجح هو القول بالتحريم، وهـو اختيـار الشـيس ابـن بال، وابـن عثيمـين، 
، وبـه صـدر قـرار مـن مجمـع الفقـه اناهـلامي، (133)يةوابن جبرين، وبه أفت  الل نة الدائمة للبحوث العلميـة وانفتـا  في السـعود

جا  في ن  القرار  )بماقات الفنادق وشركات الميران، والملهسات ال  ئنح نقاطاً ةلب منافع مباحة، هـي جـائزة إ ا كانـ  
ر، وأكــل المــال مجانيــة )بغــير عــوض( وأمــا إ ا كانــ  بعــوض فإنــا غــير جــائزة لمــا فيهــا مــن الغــرر(، فيظهــر في هــبب التحــريم الغــر 

 .(134)بالباطل، ولما ينتج عنها من مخاصمة ونزاع بين أطرافها

 .(135)ويقوم هلا الضابط على القاعدة الفقهية )در  المفاهد مقدم على جلب المنافع(

  

                                                           

، وبحوث الجمعية العلمية المصرفية انهلامية )بماقات التلفيض( وال  تنظمها كلية 4/369ر  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ( ينظ132)
 ه.1435الشريعة والدراهات انهلامية في جامعة القصيم عام

، وفتاوى 53/9، ولقا  الباب المفتوح 19/57، ومجموع فتاوى ابن بال 14/9( ينظر  فتاوى الل نة الدائمة للبحوث العلمية وانفتا  133)
 .7/39ابن جبرين 

 .302، 1/301( ينظر  مجلة مجمع الفقه اناهلامي، العدد الرابع عشر 134)
 .1/89، وإيضاح المسالل إلى قواعد انمام مالل 3/465( ينظر  الموافقات 135)
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 .(136)الرابع: كل معاملة فيها حيلة على الحرام فهي محرمة الضابط
ويظهــر  لــل في حــرام أيضــا  إلى  الحــرام الحيلــة أو الوهــيلةأن  بــين ،لمــا بــين أ الحــرام في كتابــه، وعلــى لســان رهــوله 

يقول  )إن أ حرم بيع  اامر، والميتـة، واانزيـر، والأصـنام، فقيـل  يا رهـول أ أرأيـ   قال إنه سمع النبي  حديث جابر 
 .(137)، هو حرام(شحوم الميتة فإنه يملى ذا السفن، ويدهن ذا الجلود، ويستصبح ذا الناس، فقال  لا

قـال  )لعـن أ اليهـود حرمـ  علـيهم الشـحوم فباعوهـا،  وأكلـوا أثمانـا، وإن أ  أن النبي   وفي حديث ابن عباس 
من الحرمــة مانعــة مــن البيــع، والتحــريم كمــا يكــون في أعيــان  ، فصــرح (138)إ ا حــرم علــى قــوم أكــل شــي  حــرم علــيهم ثمنــه(

 الأشيا  يكون أيضا في منافعها.

،   )إ ا تبــايعتم بالعينــة وأخــلتم أ ناب البقــر ورضــيتم بالــزرع ومــن صــور الحيــل الــ  نــى الشــارع عنهــا بيــع العينــة قــال 
 . (139)وتركتم الجهاد هلط أ عليكم  لا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم(

يأي »أنــه قــال   لاعــي عـن النــبي قـال الشــوكاني ر ــه أ  )واهـتدل ابــن القــيم علـى عــدم جــوال العينــة أـا روس عــن الأو 
قــال  وهــلا الحـــديث وإن كــان مرهــلا، فإنـــه صــال للاعتضــاد بـــه بالاتفــاق، ولــه مـــن « علــى النــاس لمـــان يســتحلون الــربا بالبيـــع

، المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة، فإنه من المعلوم أن العينة عنـد مـن يسـتعملها إنمـا يسـميها بيعـا

                                                           

 .6/71ة العلام ، ومنح1/42، فقه التاجر المسلم 2/759( ينظر  المقدمة في فقه العصر 136)
، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب 3/84( 2236( أخرجه البلارس في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام برقم )137)

 .3/1207( 1581تحريم بيع اامر، والميتة، واانزير، والأصنام برقم )
. 5/352( 3488نه كتاب البيوع، باب في ثمن اامر والميتة برقم )، وأبو داود في هن4/95( 2221( أخرجه أ د في المسند برقم )138)

 . 3/82( 2224. وقريب منه في البلارس برقم )2/909( 5107وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )
اب  اع أبواب ، والبيهقي في السنن الكبرى، كت5/332( 3462( أخرجه أبو داود في هننه كتاب البيوع، باب النهي عن العينة برقم )139)

 .1/136( 423. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )5/516( 10703الربا، باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة برقم )
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وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ر غـير اسمهـا إلى المعاملـة وصـورتها إلى التبـايع الـلس لا قصـد  مـا فيـه البتـة، وإنمـا 
 .(140)هو حيلة، ومكر، وخديعة ذ تعالى(

، سميــ  عينــة (141)بـهباعهــا أن يبيـع الســلعة بــثمن ملجـل، ر يشــ يها ممـن باعهــا منــه بـثمن حــال أقـل ممــا  وبياع العينااة معنااا :
، و هـب إلى تحريمهـا كثـير مـن الصـحابة، (142)لحصول النقد، فالقصد التفاضل في الدراهم، وإنما جعل  السلعة وهيلة إلى  لل

، وهـــو قـــول الحســـن، وابـــن هـــيرين، والشـــعبي، والنلعـــي، والثـــورس، والأولاعـــي، والتـــابعين مـــنهم  ابـــن عبـــاس، وعائشـــة، وأنـــس
 .(143)هو ملهب  هور أهل العلموإهحاق، وأصحاب الرأس، و 

قال السرخسي ر ه أ  )وإ ا باع رجل شـياا بنقـد، أو نسـياة فلـم يسـتوف ثمنـه حـتى اشـ ا  أثـل  لـل الـثمن، أو أكثـر 
 .(144)منه جال، وإن اش ا  مقل من  لل الثمن لم  ز  لل في قول علمائنا(

ولا إلى أجـل أجل، فـلا  ـول لـه عنـد مالـل أن يشـ س ذـا نقـداً،  وقال ابن عبد البر ر ه أ  )ومن باع هلعته بثمن إلى
 .(145)أدنى من أجلها مقل من ثمنها اللس باعها به(

 .(146)نقدا(  )ومن باع هلعة بنسياة، لم  ز أن يش يها مقل مما باعها ر ه أ وقال برهان الدين ابن مفلح

                                                           

 .5/245( ينظر  نيل الأوطار 140)
 .9/242( ينظر  عون المعبود وحاشية ابن القيم 141)
 .14/378ن ، شرح هنن أبي داود لابن رهلا5/245( ينظر   نيل الأوطار 142)
 .1/466( ينظر  موهوعة مسائل الجمهور في الفقه انهلامي 143)
 .13/122( ينظر  المبسوط للسرخسي 144)
 .2/670( ينظر  الكافي في فقه أهل المدينة 145)
  .4/48( ينظر  المبدع في شرح المقنع 146)
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 المعاصرة:ومن تطبيقات هذا الضابط في المعاملات المالية 

  عمليــة منظمــة مــن قبــل البنــل، القصــد منــه الحصــول علــى النقــد عــن طريــم شــرا  هــلعة التااورق المصاارفي الماان م وهااو
 .(147)مخصوصة من مكان مخصوص بثمن آجل من البنل وتوكيل البنل في بيعها لحساب العميل

، وهــو في حقيقتــه د دينــه لــدى البنــلوإنمــا قصــد العميــل الحصــول علــى النقــد، أو تســدي مقصــودة للعميــل،فالســلعة ليســ  
 .ربوس، كما قرر  لل شيس الاهلام ابن تيمية ، وهو يشتمل على عقود ةاهرة مكشوفة، وعقود مست ةومقصود  قرض 

في دورتــه الســابعة  ، وبــه صــدر قــرار مجمــع الفقــه اناهــلامي التــابع لرابمــة العــالم اناهــلامي(148)حكمــه  الــراجح القــول بالتحــريم 
كالشـيس علـي السـالوس، والأهـتا    هـ، وبه قـال كثـير مـن البـاحثين المعاصـرين23/10/1424 -19نعقدة أكة، في المدة منعشرة الم

 ومن أدلتهم ما يلي  ،(149)رفيم يونس المصرس، والدكتور عبد أ السعيدس، والدكتور هامي السويلم، والدكتور خالد المشيقح

عـن هـلف وبيـع، وعـن  شـرطين في بيـع، وعـن بيـع  قـال  )نـى رهـول أ  عـن عبـد أ بـن عمـرو  الدليل الأول:
 .(150)ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن(

                                                           

  .11/477( ينظر  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة 147)
الدكتور محمَّد القرس، أهتا  الاقتصاد اناهلامي  امعة الملل عبد العزيز، والعضو  بالجوال، وممن اختار هلا القولوهناك قول آخر  (148)

الشرعية المعتمدة في المصارف منها ا ياة الشرعية لدى البنل العربي أ مع الفقه اناهلامي التابع لمنظمة الملئر اناهلامي، وبعض ا ياات 
ح هل  المعاملة تح  مسمى )التورق المبارك( وكللل لجنة الرقابة الشرعية بالبنل الأهلي الت ارس، وقد طرح البنل معاملته الوطني، فقد طر 

باهم )منتج تيسير الأهلي وآليته(، وكللل هياة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ةبي اناهلامي، وقد كان من أعضا  هياة الفتوى  
المعاملات المالية أصالة  ن، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور جاهم الشماهي، والشيس نظام يعقوبي. ينظر الشيس تقي الدين عثما

 . 11/495ومعاصرة 
، مجلة البحوث اناهلامية، باهم  التورق المصرفي عن طريم بيع المعادن، في العدد 11/482( ينظر  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة 149)

 . 5( ص73)
، وابن 6/67( 6182، والنسائي في الكبرى كتاب البيوع، باب شرطان في بيع برقم )11/516( 6918( أخرجه أ د في المسند برقم )150)
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التــورق المصــرفي حقيقتــه بيــع مســتندس في هــوق البورصــة، لســلع لم يــتم اهــتلامها، ولا ئل كهــا، وإنمــا هــي  وجااه الدطلااة:
في الحــديث الســابم عــن  مــا لــيس عنــد البــائع، كمــا نــى رهــول أ  بيوعــات آجلــة يــتم المضــاربة فيهــا، فيصــدق عليــه أنــه بيــع

الربح فيما لم يضـمن، وهـل  المعـادن يـربح فيهـا البنـل، وهـي لم تـدخل ضـمانه  لأنـا في حقيقتهـا بيـوع آجلـة، لم يـتم ئلكهـا، ولا 
ض البنـوك من العميـل يمكنـه اهـتلام قبضها القبض الشرعي، ولا وجود  ل  السلع حقيقة إلا على الحاهب الآلي، وما يقوله بع

 السلعة بنفسها كلام يخالف الحقيقة.

والمتــورق يبيــع  (151))نــى أن تبــاع الســلع حيــث تبتــاع حــتى يحولهــا الت ــار إلى رحــا م( أن رهــول أ  الاادليل الثاااني:
  لعلـم  يـع الأطـراف من بيعهـا وقبضـها السلعة دون قبضٍ  ا، وغالبًا ما تكون السلع المعـدَّة  ـلا الغـرض غـير معينـة ولا متميـزة

 .(152)غير مقصود لأحد منهم

كل معاملة تشتمل على عقدين متضادين في الأحكاام, أو باين عقادين أحادهما معاوضاة, والآخار :  الضابط الخامس
 .(153)تبرع فهي باطلة

 فعقد البيع، وعقد انجارة يوجد بينهما تضاد في الأحكام، والآثار.

                                                                                                                                                                                                        

، والبيهقي في السنن 3/309( 2189ماجه في هننه كتاب الت ارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن برقم )
 . 2/1169( 6959، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )5/548( 10828د البيع برقم )الكبرى باب الشرط اللس يفس

، وأبو داود في هننه، كتاب البيوع، باب في بيع المعام قبل أن يستوفى برقم 5/113( 4782( أخرجه المبراني في الكبير برقم )151)
، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الربا، باب قبض ما 2/46( 2271، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع برقم )5/358( 3499)

 .5/513( 10692ابتاعه جزافا بالنقل، والتحويل إ ا كان مثله ينقل برقم )
، 162، والعقود المضافة إلى مثلها ص 11/482( للاهتزادة من الاقوال والأدلة يرجع للمراجع التالية  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة 152)

 . 5( ص73، ومجلة البحوث اناهلامية في العدد )10/17الميسر  والفقه
 .1/181، والعقود المالية المركبة 1/798، والقبس في  شرح موط  مالل بن أنس 3/142( ينظر  الفروق للقرافي153)
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 والصيانة في عقد انجارة الأصل أنه يكون على الملجر، لكنه في الواقع العملي على المست جر.فالضمان،  

لاختلافهمـا في الحكـم، والحكمـة فعقـود المعاوضـات والعقود المركبـة بـين عقـد معاوضـة كـالبيع، وعقـد تـبرع كـالقرض لا  ـول، 
ربــة، والتــبرع، كمــا نــ  علــى  لــل ابــن العــربي المــالكي، وشــيس مبنيــة علــى الق التبرعــاتمبنيــة علــى المغابنــة، والمكايســة، وعقــود 

 انهلام ابن تيمية.

آخر  وال اجتماع العقود هـوا  كانـ  متفقـة الأحكـام أم مختلفـة، وهـوا  كانـ  مـن العقـود  قولاهناك  كما يشار إلى أن
 ، أم من العقود الجائزة بشرطين اللالمة

 ألا يكون الشرع قد نى عن هلا الاجتماع. الأول: 

ألا ي تــب علــى اجتماعهمــا توهــل إلى محــرم. وبــه صــدرت الفتــوى عــن النــدوة الفقهيــة ااامســة لبيــ  التمويــل  والثاااني: 
 .   (154) م(.1998الكوي  عام )

 ومن تطبيقات هذا الضابط في المعاملات المالية المعاصرة: )الإيجار المنتهي بالتمليك(.

مقابـل ثمـن  -إ ا رغـب المسـت جر في  لـل -أن يصاغ العقد على أنه عقـد إجـارة ينتهـي بتمليـل الشـي  المـلجر صورته:و 
يتمثل في المبال  ال  دفع  فعـلًا ك قسـاط إ ـار  ـلا الشـي  المـلجر خـلال المـدة المحـددة، ويصـبح المسـت جر مالكًـا )أس مشـ يا( 

 سط الأخير، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد.للشي  الملجر تلقائي ا أ رد هداد الق

يظهـر لي وأ أعلـم في هـل    الـلس(155)قال الدكتور إبراهيم فاضل الدبو في بحثه المنشـور في مجلـة مجمـع الفقـه انهـلامي
علـوم لـدى العلمـا  المس لة مس لة )ان ار المنتهي بالتمليل( في شكله القانوني والعرف الحالي لا يشبه العقود الجائزة، لأنه مـن الم

 أن انجارة تعني ئليل المنفعة، في حين أن البيع يعني ئليل العين والمنفعة، واش اط التمليل في مثل هلا العقد ينافي مقتضا . 
                                                           

 .190لمحمد الوطبان ص . ينظر  البنوك انهلامية 203، والقواعد النورانية ص 843( ينظر  القبس في شرح موط  مالل بن أنس ص 154)
 .5/2077( ينظر  مجلة مجمع الفقه انهلامي155)
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 المنتهـي ان ـار إلى فيل ـ  البـائع دفـع الأقسـاط  في في التهـاون انشـكالات مـن الـتلل  هـو المعاملاة: وجاود سابب
 ويلتزم المش س بالتسديد. صاحبها، ملل تبقى السلعة لأن بالتمليل 

لمـن واحـد وهمـا عقـد الآجـار،  في واحـدة، عـين علـى واحـد، وقـ  في ،عقـدين مختلفـين وجـود: المساألة في المناع ضاابط
  وتنافي، مختلفة أحكام له العقدين هلين من واحد وكل وعقد البيع 

 . الأحكام من على المش س.. وغيرها ضمانا البيع وفي المالل، على العين ضمان انجارة ففي الآخر  العقد أحكام

 : ما يلي الممنوعة في هذ  المعاملة فالصور

 ان ار. مدة انتها  بعد  ا، ثمن دفع دون السلعة ئل ل الصورة الأولى: 

 .للسلعة ثمنا المش س يدفع ان ار مدة انتها  بعد اتفاق على أنه يكون هناك أن الصورة الثانية:

 ان ار. مدة انتها  بعد السلعة بتملل بين المرفين وعد ملزام هناك يكون أن الصورة الثالثة:

 جواز معاملة الإيجار المنتهي بالتمليك: ضوابط

  الآخر. عن منهما كل يستقل منفصلين) عقد إ ار، وعقد بيع( عقدين وجود الأول:

 انجارة. مدة ناية في ااياربالتمليل ولكل من المرفين  وعد وجود الثاني:

 أن يكون عقد انجارة فعليا، وليس من باب التحايل على حكم المعاملة. الثالث:

والتفـريط، والنفقـة التشـغيلية علـى  التعـدس حـال في المالـل، إلا انجارة على مدة الملجرة الضمان للعين يكون أن الرابع:
 المست جر.

 ان ار. أقساط غير دفعات هناك تكون لا أن الخامس:
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 ، عدم اش اط عقد في عقد(156)يرى  هور الفقها  من )الحنفية، والشافعية، والحنابلة(

ــــعودية،  :والااااراجه في هااااذ  المعاملااااة القــــول بالتحــــريم ، وإليــــه  هــــب غالــــب هياــــة كبــــار العلمــــا  في المملكــــة العربيــــة الس 
 /4) 110نهــلامي التــابع لمنظَّمــة المــلئر انهــلامي بــرقم ه، كمــا صــدر قــرار مَجْمــع الفقــه ا6/11/1420( وتأريــس198بــرقم)
12)(157). 

باطلاة, لأن الوسايلة على شرط واحد باطل, أو شرطين جاائزين, فهاي معاملاة  تشتمل كل معاملة  الضابط السادس:
  .(158)لها حكم الغاية

هـوا  كـان في الـثمن أم في مصـلحة، ما يش طه أحد المتعاقدين على الآخـر بسـبب العقـد ممـا لـه فيـه  المراد بالشروط في البيع:
 المثمن، أم في العاقد نفسه.

  أهــباب الفســاد العامــة وجــدت أربعــة  أحــدها تحــريم عــين البيــع، ر ــه أقــال ابــن رشــد  أسااباب الفساااد في عقااود البيااوع:
 .(159)رابع الشروط ال  تلول إلى واحد من هل ، أو لمجموعهماوالثاني الربا، والثالث الغرر، وال

 والفرق بين الشروط في البيع, وشروط البيع, من وجو  أربعة:

 أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. الأول:

 شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. الثاني:

                                                           

 .3/660، وشرح الزركشي على مختصر اارقي9/314، والمجموع شرح المهلب 5/126( ينظر  تبيين الحقائم 156)
لمعرفتها  عها   اجةالح وتدعو وقوعها يكثر معاصرة مالية معاملات في موجزة ، فوائد5/2207( ينظر  مجلة مجمع الفقه انهلامي 157)

 .4الضالعي ص   دس
 .1/34، وأحكام الفقه انهلامي وما جا  في المعاملات الربوية وأحكام المداينة 1/174( ينظر  القواعد النورانية 158)
 .3/145( ينظر  بداية المجتهد159)
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 أن شروط البيع لا يمكن إهقاطها، والشروط في البيع يمكن إهقاطها ممن له الشرط. الثالث:

بر، أن شــروط البيــع كلهــا صــحيحة معتــبرة  لأنــا مــن وضــع الشــرع، والشــروط في البيــع منهــا مــا هــو صــحيح معتــ الرابااع:
 ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر  لأنه من وضع البشر.

إ ا شرط المش س على البائع  ـل الحمـب، وتكسـير   يعـاً، فإنـه لا يصـح ويبمـل البيـع  لأن مثال الشرطين الجائزين:  
ن شــرط لصــحة الشــرط باطــل، فــإ ا بمــل الشــرط فــإن مــا يقابلــه مــن الــثمن مجهــول، فيــلدس  لــل إلى جهالــة الــثمن، والعلــم بالــثم

 .(160)البيع، فلا يصح

 أنواع الشرط الفاسد وأثر  على العقد.

مــا يبمــل العقــد مــن أصــله، كــ ن يشــ ط علــى صــاحبه عقــدا آخــر، مثــل قــول البــائع للمشــ س  أبيعــل هــلا علــى أن  الأول:
)لا يحــل هــلف وبيــع، ولا   المشــروط، ودليــل  لــل قــول الرهــول فهنــا لا يصــح البيــع لا الأصــل، ولا  تبيعــني كــلا، أو تقرضــني،

 .  (161)شرطان في بيع(

ما يصح معه البيع، ويبمل الشرط، وهـو الشـرط المنـافي لمقتضـى العقـد، مثـل اشـ اط البـائع علـى المشـ س ألا يبيـع  الثاني:
 .(162)  )كل شرط ليس في كتاب أ فهو باطل، وإن كان مائة شرط(المبيع، أو لا يهبه، أو بشرط أن يقرضه لقوله 

                                                           

 .5/308 ، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة1/379( ينظر  المملع على دقائم لاد المستقنع 160)
، وقال محققه  إهناد  حسن، وال ملس في جامعه كتاب البيوع، باب ما جا  في  11/253( 6671( أخرجه أ د في المسند برقم )161)

، وهلا حديث حسن صحيح، والنسائي في هننه كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند 3/527( 1234كراهية بيع ما ليس عندك برقم )
( 10419، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع،  باب من قال لا  ول بيع العين الغائبة برقم )7/288( 4611البائع برقم )

 .2/867( 2870، وحسنه الألباني في المشكاة برقم )5/438
، ومسلم في صحيحه، كتاب العتم، 3/71( 2155كتاب البيوع، باب البيع والشرا  مع النسا  برقم )  ( أخرجه البلارس في صحيحه،162)

 .1/1142(1504باب إنما الولا  لمن أعتم برقم )
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مـا لا ينعقـد معـه بيـع، لكونـه يخـالف مقتضـى العقـد، مثـل  بعتـل إن رضـي فـلان، أو إن جاتـني بكـلا، وكـللل   الثالث:
 .(163)كل بيع علم على شرط مستقبل

 ومن تطبيقات هذا الضابط في المعاملات المالية المعاصرة:

من اللرائع المفضية إلى الر ابَا المحـرم، كمـا  لأن  لل شرط غرامة على الت خر في هداد الأقساط، أو شرط الزيادة على القرض،
  )أ عـوا علــى أن المســلاف إ ا شـرط علــى المستســلف ليادة، أو هديـة ف هــلف علــى (164)ابــن المنـلر ر ــه أ فقــال نقـل ان ــاع

  لل، أن أخل الزيادة على  لل ربا(.

 ،(166)، وابـن تيميـة(165)الشـرح الكبـيركما نقـل اتفـاق العلمـا ، وعـدم اخـتلافهم علـى  لـل الحكـم ابـن قدامـة صـاحب 
 واهتدلوا أا يلي 

، ف هــدس إليــه طبــم فــلا يقبلــه أو  لــه اإ ا أقــرض أحــدكم قرضــ  )قــال  قــال رهــول أ  عــن أنــس  الاادّليل الأوّل:
  .(167)(على دابة فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل  لل

المقرض من قبول هدية المق ض، أو منفعته، ما لم يكن بينهمـا عـادة جاريـة بـللل  حيث منع الن بي   وجه اطستدطل:
ا محر مة. قبل القرض، فدل   لل على أن أس منفعة  ، أو هدية تكون  بسبب القرض أن 

أو حقًــا لنفســه، خــرج عــن موضــوعه ليادة، موضــوع عقــد القــرض انرفــاق والقربــة، فــإ ا اشــ ط المقــرض فيــه أن  الاادّليل الثاااني:
 فمنع صحتَه  لأن ه يكون بللل قرضًا للزيادة، لا لسرفاق والقربة. 

                                                           

 .2/81، وانقناع 4/356، واننصاف 4/58( ينظر  المبدع شرح المقنع 163)
 .99( ينظر  ان اع لابن المنلر ص 164)
 .4/360( ينظر  الشرح الكبير 165)
 .29/334( ينظر  مجموع الفتاوى 166)
كل قرض جر  ، والبيهقي في الكبرى باب3/501(2432أخرجه ابن ماجه في هننه كتاب أبواب الصدقات، باب القرض برقم)( 167)

، والسلسلة الضعيفة للألباني 4/107يح التحقيم لابن عبد ا ادس. وهو ضعيف. ينظر  تنق5/573(10934برقم) منفعة فهو ربا
 .3/303(1162برقم)
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ـا فضـل، لا يقابلـه عـوض، والتحـرل عـن حقيقـة الـر ابَا، وعـن شـبهة الـر ابَا أن  الدّليل الثالث:       الزيادة المشروطة تشبه الر ابَا  لأن 
  .(168)واجب

 الخاتمة
 وفضله هذا البحث في ضوابط التعامل في المعاملات المالية وأستخلص من هذا البحث النتائج التالية:تم بحمد الله 

 حاجة الناس لبيان صحة المعاملة من فسادها، وخاصة المف ، والقاضي. /1

نى المرافـم، ويعـيش أن المال هو قـوام الحيـاة، ولينتهـا، وبـه ينفـم علـى الفقـرا ، وبـه ينمـو الاقتصـاد، وتـدعم المشـاريع، وتبـ /2
 .الفرد بكرامة وعز

 أن الأصل في المعاملات الحل، والصحة مالم يوجد دليل التحريم، والفساد. /3

 أن كل معاملة فيها مصلحة متحققة، أو راجحة للمتعاقدين، أو أحدهما فهي جائزة. /4

 ومشروعة.وتوثيقا  ا، فهي جائزة  الآخرين أن كل معاملة فيها ضمان، وحفظ لحقوق /5

 عليه بدون تعب، ولا مشقة، فهي محرمة. ننسانأن كل مسابقة على عوض حصل ا /6

 .كل معاملة فيها أكل لأموال الناس بالباطل، أو جهالة، أو غرر، فهي محرمةأن  /7

 .لةكل معاملة تشتمل على عقدين متضادين في الأحكام، أو بين عقدين أحدهما معاوضة، والآخر تبرع فهي باطأن  /8

أن تقــوم المجــامع الفقهيــة، وا ياــات الشـــرعية في البنــوك، والأقســام الشــرعية في الجامعــات، بعقـــد  وماان التوصاايات مااا يلاااي:
المــــلئرات، والــــدورات، والنــــدوات، لوضــــع الضــــوابط اااصــــة في كــــل باب مــــن أبــــواب المعــــاملات الماليــــة، لضــــبط أحكــــام 

 المعاملات المالية المعاصرة والمت ددة باهتمرار.
                                                           

 .6/436، والمغنى 2/142، وأهنى الممالب 7/395( ينظر  بدائع الصنائع 168)
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ا كـان فيـه مـن صـواب فهـو مــن أ، ومـا كـان فيـه مـن خلـل، أو تقصـير فهـو مـن طبيعـة البشـر، واهــتغفر أ هـلا مـا تيسـر  عـه، ومـ
 وأتوب إليه، وصلى أ على نبينا محمد وآله وصحبه وهلم.
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The Entires  controls in financial transactions and their contemporary 

applications 

Abd Alkrem Mohammed Abd Allah Alomirene 
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@hotmil.com 1431amo 

 

1. Controls in financial transactions are important and beneficial to all segments of society . 

2. The jurisprudential contrles is a majority ruling through which learns the rulings of the 

jurisprudential details related to one of the chapters of jurisprudence  

3. The jurisprudential rule differs from the rule in terms of comprehensiveness, agreement, and the 

large number of branches and exceptions  .  

4. Financial contracts are divided into several sections according to their considerations. 

5.  The origin in  Transactions is  unforbid  and rightness  , unless there is evidence of prohibition and 

corruption.  

6.  Every transaction in which there is a real interest, or a preponderant interest for the contracting 

parties, or one of them, is permissible. 

7.  Every transaction includes a guarantee, and the preservation of rights is permissible. 

8.  Every competition which offer compensation without something in return is forbidden, except for 

what is permitted by Sharia. 

9.  Every transaction that involves deception, cheating, usury, deception of usury, or eating people’s 

money unlawfully is prohibited. 

10.  Every transaction that contains two contradictory contracts in terms of provisions or a void 

condition is void. 
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 فهرس المصادر والمراجع
، المللـــف  عـــادل بـــن شـــاهين بـــن محمـــد شـــاهين، الناشـــر  دار كنـــول إشـــبيليا للنشـــر أخاااذ الماااال علاااى أعماااال الق ااار ب .1

 .هـ 1425والتوليع، المبعة  الأولى، 
اانِ  .2 ه بِ أ بِأ ح نيِاأف اة  الناععأم  ب ا   و النَّ  ائرِ  ع ل ى م ذأ ، المللـف  ليـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بابـن نجـيم المصـرس الأأ شأ

 هـ. 1419لبنان، المبعة  الأولى،  –هـ( الناشر  دار الكتب العلمية، بيروت 970)المتوفى  
ــ ابـــن الملقـــن ، االأشااابا  والن اااائر في قواعاااد الفقاااه .3 لمللـــف  هـــراج الـــدين أبـــو حفـــ  عمـــر بـــن علـــي الأنصـــارس المعـــروف بــ

المملكــة  -الناشـر  )دار ابــن القــيم للنشـر والتوليــع، الــرياض  هـــ(، تحقيــم ودراهـة  مصــمفى محمــود الألهــرس، 804)المتـوفى  
 هـ. 1431(، المبعة  الأولى،  هورية مصر العربية -العربية السعودية(، )دار ابن عفان للنشر والتوليع، القاهرة 

هــ( الناشـر  دار الكتـب العلميـة، 771المتـوفى   المللف  تاج الدين عبد الوهاب بـن تقـي الـدين السـبكي الأشبا  والن ائر, .4
 هـ.1411المبعة  الأولى 

هــ( الناشـر  دار الكتـب 911المللـف  عبـد الـر ن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي )المتـوفى   ،الأشبا  والن اائر .5
 هـ1411العلمية، المبعة  الأولى، 

، المللف  أبو بكر عبـد أ بـن محمـد بـن عبيـد بـن هـفيان البغـدادس الأمـوس القرشـي المعـروف بابـن أبي إصلا  المال .6
لبنـان، المبعـة   –بـيروت  -د عبد القادر عما، الناشر  ملهسة الكتب الثقافيـة هـ( المحقم  محم281الدنيا )المتوفى  

 هـ.1414الأولى، 
، المللف  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن هعد شمس الدين ابن قيم الجوليـة )المتـوفى  إعلام الموقعين عن رب العالمين .7

 .-هـ 1411ييروت، المبعة  الأولى،  -لمية هـ( ، تحقيم  محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر  دار الكتب الع751
هــ(، الناشـر  1396المللف  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتـوفى  الأعلام,  .8

 دار العلم للملايين، المبعة  ااامسة عشر.
بـن عيسـى بـن هـالم الح ـاوس  ، المللـف  موهـى بـن أ ـد بـن موهـى بـن هـالمالإقناع في فقاه الإماام أ اد بان حنبال .9

 هـ(968المقدهي، ر الصالحي، شرف الدين، أبو الن ا )المتوفى  
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هــ( الناشـر  دار 204، المللف  الشافعي أبـو عبـد أ محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان القرشـي المكـي )المتـوفى  الأم .10
 هـ1410بيروت، هنة النشر   –المعرفة 

ــرْداوس الخاالافالإنصاااف في معرفااة الااراجه ماان  .11
َ
، المللــف  عــلا  الــدين أبــو الحســن علــي بــن هــليمان بــن أ ــد الم

الدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، الناشـر  ه ـر  -هـ( تحقيم  الدكتور عبد أ بن عبد المحسن ال كي  885)المتوفى  
 هـ. 1415،  هورية مصر العربية، المبعة  الأولى -للمباعة والنشر والتوليع وانعلان، القاهرة 

هــ( دراهـة  914، المللف  أ د بن يحيى الونشريسي )المتـوفى  إيضا  المسالك إلى قواعد الإمام أبِ عبد الله مالك .12
لبنـان، المبعـة   –وتحقيم  الصـادق بـن عبـد الـر ن الغـرياني، الناشـر  دار ابـن حـزم للمباعـة والنشـر والتوليـع، بـيروت 

 هـ. 1427الأولى، 
هـــ(،  502فــروع المــلهب الشــافعي(، المللــف  أبــو المحاهــن عبــد الواحــد بــن إسماعيــل الــروياني )ت )في  بحاار المااذهب .13

 م. 2009المحقم  طارق فتحي السيد، الناشر  دار الكتب العلمية، المبعة  الأولى، 
)بماقـات التلفـيض( والـ  تنظمهـا كليـة الشـريعة والدراهـات انهـلامية  بحوث الجمعية العلمية المصارفية الإسالامية .14

 ه.1435في جامعة القصيم عام
هـــ(، 774المللــف  أبــو الفــدا  إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي البصــرس ر الدمشــقي )المتــوفى   البدايااة والنهايااة, .15

 هـ. 1407الناشر  دار الفكر، عام النشر  
الكاهــاني الحنفــي )المتــوفى  ، المللــف  عــلا  الــدين، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أ ــد لشاارائعباادائع الصاانائع في ترتيااب ا .16

 هـ.1406هـ( الناشر  دار الكتب العلمية، المبعة  الثانية، 587
، المللــف  محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد أ الشــوكاني اليمــني الباادر الطااالع نحاساان ماان بعااد القاارن السااابع .17

 بيروت. –ناشر  دار المعرفة هـ(، ال1250)المتوفى  
ــد الحســيني، أبــو الفــيض، الزَّبيــدس )المتــوفى  تاج العااروس ماان جااواهر القاااموس .18 ــد بــن محم  هـــ( 1205، المللــف  محم 

 المحقم  مجموعة من المحققين، الناشر  دار ا داية.
 ـد بـن عثمـان بـن قاَيْمـال ، المللـف  شمـس الـدين أبـو عبـد أ محمـد بـن أتأريخ الإسلام ووفيات المشااهير والأعالام .19

هـ(، المحقم  عمـر عبـد السـلام التـدمرس، الناشـر  دار الكتـاب العـربي، بـيروت، المبعـة  الثانيـة، 748اللهبي )المتوفى  
 هـ. 1413
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 هيف.عبدأ بن مبارك آل المللف   تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة .20
 .2005لعلي محي الدين القر  داغي، دار البشائر انهلامية، بيروت  يليةالتأمين الإسلامي دراسة فقهية تأص .21
 . هـ1420في شركة الت مين انهلامية، الأردن ط  التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته .22
المللــف  رياض منصــور االيفــي، الناشــر  مكتبــة  وتطبيقاتهااا المعاصاارة, التجديااد في القواعااد الفقهيااة للمعاااملات الماليااة .23

 ه.1441ال اث اللهبي الرياض، المبعة الأولى 
، المللــف  عــلا  الــدين أبــو الحســن علــي بــن هــليمان المــرداوس الدمشــقي الصــالحي التحبااير شاار  التحرياار في أصااول الفقااه .24

 -رني، د. أ ــد الســراح، الناشــر  مكتبــة الرشــد هـــ(، المحقــم  د. عبــد الــر ن الجــبرين، د. عــوض القــ885الحنبلــي )المتــوفى  
 هـ.1421السعودية / الرياض، المبعة  الأولى، 

، المللـــف  أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـين بـــن عبـــدأ الآجُـــر اس  البغـــدادس )المتـــوفى  تحاااريم النااارد والشاااطرنج والملاهاااي .25
 هـ.1402هـ(، دراهة وتحقيم  محمد هعيد عمر إدريس، المبعة  الأولى، 360

ــي  المصــرس تحفااة الحبيااب علااى شاار  الخطيااب  .26 )حاشــية الب يرمــي علــى ااميــب( المللــف  هــليمان بــن محمــد البَُ يْرمَا
 هـ.1415هـ( الناشر  دار الفكر، 1221الشافعي )المتوفى  

ــ( الناشـــر  دار الكتـــ540، المللـــف  محمـــد بـــن أ ـــد، أبـــو بكـــر عـــلا  الـــدين الســـمرقندس )المتـــوفى  نحـــو تحفاااة الفقهااااء .27 ب هــ
 هـ. 1414لبنان، المبعة  الثانية،  –العلمية، بيروت 

المحقـم  ضـبمه وصـححه  اعـة  هــ(،816، المللف  علي بـن محمـد بـن علـي الـزين الشـريف الجرجـاني )المتـوفى  التعريفات .28
 هـ.1403لبنان، المبعة  الأولى –من العلما ، الناشر  دار الكتب العلمية بيروت 

 هـ(370المللف  محمد بن أ د بن الألهرس ا روس، )المتوفى   ،تهذيب اللغة .29
اار فيع  .30 ، المللــف  رياض بــن راشــد عبــد أ آل رشــود، الناشــر  ولارة الأوقــاف والشــلون انهــلامية، قمــر، التاَّااو رعق  الم صأ

 هـ . 1434المبعة  الأولى، 
المللــف  محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر المــبرس  ،جااامع البيااان في تأوياال القاارآن .31

 ه.1420هـ( المحقم  أ د محمد شاكر، الناشر  ملهسة الرهالة، المبعة  الأولى، 310)المتوفى  
 دراهة نظرية تمبيقية، المللف  عبد أ بن عبد الواحد ااميس. حقيقة الإقالة .32
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المللف  أبو الفضـل أ ـد بـن علـي بـن محمـد بـن أ ـد بـن ح ـر العسـقلاني  ائة الثامنة,الدرر الكامنة في أعيان الم .33
صـيدر اباد/  -هــ(، المحقـم  مراقبـة / محمـد عبـد المعيـد ضـان، الناشـر  مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة 852)المتـوفى  

 هـ.1392ا ند، المبعة  الثانية، 
هــ( المحقـم  أ ـد شـاكر، 204د بن إدريس بـن العبـاس القرشـي المكـي )المتـوفى  ، المللف  الشافعي أبو عبد أ محمالرسالة .34

 هـ.1358الناشر  مكتبه الحلبي، مصر، المبعة  الأولى، 
في فقه إمام السنة أ د بـن حنبـل الشـيباني رضـي أ عنـه، المللـف  أ ـد بـن  - الروض الندي شر  كافي المبتدي .35

 الرياض. -هـ( الناشر  الملهسة السعيدية  1189 - 1108عبد أ بن أ د البعلي )
هــ( تحقيـم  لهـير 676، المللف  أبو لكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووس )المتـوفى  روضة الطالبين وعمدة المفتين .36

 عمان -دمشم -الشاويش، الناشر  المكتب انهلامي، بيروت
وهـــى بـــن هـــالم بـــن عيســـى بـــن هـــالم الح ـــاوس ، المللـــف  موهـــى بـــن أ ـــد بـــن مزاد المساااتقنع في اختصاااار المقناااع .37

 هـ(968المقدهي، ر الصالحي، شرف الدين، أبو الن ا )المتوفى  
، المللـــف  شمـــس الـــدين أبـــو عبـــد أ محمـــد بـــن أ ـــد بـــن عثمـــان بـــن قاَيْمـــال الـــلهبي )المتـــوفى  ساااير أعااالام النااابلاء .38

 ه.1427القاهرة، المبعة   -هـ(، الناشر  دار الحديث748
، المللف  محمد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد أ الشـوكاني اليمـني )المتـوفى  رار المتدفق على حدائق الأزهارالسيل الج .39

 هـ( الناشر  دار ابن حزم، المبعة  المبعة الأولى.1250
الحنبلــي، أبــو  ، المللــف  عبــد الحــي بــن أ ــد بــن محمــد ابــن العمــاد العَكــرسشااذرات الااذهب في أخبااار ماان ذهااب .40

 ه. 1406بيروت، المبعة  الأولى،  –هـ(، الناشر  دار ابن كثير، دمشم 1089الفلاح )المتوفى  
، المللـــف  عبــد المحســن بــن عبـــد أ بــن عبــد الكــريم الزامـــل، الناشــر  دار أطلــس ااضــرا  للنشـــر شاار  القواعااد السااعدية .41

 هـ.1422  الأولى، المملكة العربية السعودية، المبعة -والتوليع، الرياض 
، المللـــف  شـــهاب الـــدين أبـــو العبـــاس أ ـــد بـــن حســـين بـــن علـــي بـــن رهـــلان المقدهـــي الرملـــي شااار  سااانن أبِ داود .42

 هوريــة مصــر العربيــة،  -هـــ( الناشــر  دار الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقيــم الــ اث، الفيــوم  844الشــافعي )المتــوفى  
 هـ. 1437المبعة  الأولى، 
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المللف   هليمان بن عبد القوس بن الكـريم المـوفي الصرصـرس، أبـو الربيـع، نجـم الـدين )المتـوفى ، شر  مختصر الروضة .43
 ه.1407هـ( المحقم   عبد أ بن عبد المحسن ال كي الناشر   ملهسة الرهالة، المبعة   الأولى ، 716  

لحــاج نــوح بــن نجــاي بــن آدم، ، المللــف  أبــو عبــد الــر ن محمــد ناصــر الــدين، بــن اصااحيه الجااامع الصااغير وز داتااه .44
 هـ( الناشر  المكتب انهلام.1420الأشقودرس الألباني )المتوفى  

المللف  شمس الدين أبو ااير محمد بن عبـد الـر ن بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن  ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .45
 بيروت. –هـ(، الناشر  منشورات دار مكتبة الحياة 902عثمان بن محمد السلاوس )المتوفى  

ة  ـد بـن  ـاد بـن عبـد العزيـز الحمـاد، الناشـر  الجامعـة انهـلامية بالمدينـعقود التأمين حقيقتها وحكمها, المؤلف:  .46
 هـ1405المنورة، المبعة  السنة السابعه عشر _ اد الأخرة 

م ةيـلوبح روشـنم ثبحـ ،سواهوه لاص نب دممح  نب ىمله .د ،اهماكحأو  ينمأتلا عقود .47 دلاو  ثوحـبلا زكـر  تاهـار
هاقلا ةعماج مولعلا راد ةيلكب ةيملاهنا  .393ص ،24 ددعلا ،ةر

الـــرياض، المبعـــة  الأولى،  -المللـــف  عبـــدأ محمـــد العمـــراني، كنـــول إشـــبيليا للنشـــر والتوليـــع  العقاااود المالياااة المركباااة, .48
 هـ.1427

، المللف  عبد أ بن عمر بن حسـين بـن طـاهر، الناشـر  دار كنـول إشـبيليا للنشـر والتوليـع عقود المضافة إلى مثلهاال .49
 هـ.1434الرياض، المبعة  الأولى،  -

شــرح هــنن أبي داود، ومعــه حاشــية ابــن القــيم، المللــف  محمــد أشــرف بــن أمــير بــن علــي بــن حيــدر، أبــو  عااون المعبااود .50
بـيروت، المبعـة   –هــ( الناشـر  دار الكتـب العلميـة 1329م، الصـديقي، العظـيم آبادس )المتـوفى  عبد الر ن، شرف الح

 هـ. 1415الثانية، 
هــ(، المحقـم  د.مهـدس الملزومـي، 170، المللف  أبو عبد الـر ن االيـل بـن أ ـد الفراهيـدس البصـرس )المتـوفى  العين .51

 د.إبراهيم السامرائي، الناشر  دار ومكتبة ا لال.
، المللـف  تقـي الـدين أبـو العبـاس أ ـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد أ بـن الفتاوى الكابرى طبان تيمياة .52

هـــ( ، الناشــر  دار الكتــب العلميــة، المبعــة  728أبي القاهــم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي )المتــوفى  
 .هـ1408الأولى، 

 الدويش.،  ع وترتيب  أ د بن عبد الرلاق فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .53
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، المللف  أ د بن علي بن ح ـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي، الناشـر  دار فته الباري شر  صحيه البخاري .54
 ه.1379بيروت،  -المعرفة 

 الناشر  دار الفكر.، هـ(623المللف  عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى   ،فته العزيز بشر  الوجيز .55
هــ( الناشـر  دار ابـن كثـير، دار 1250، المللف  محمد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد أ الشـوكاني )المتـوفى  فته القدير .56

 هـ. 1414 -دمشم، بيروت، المبعة  الأولى  -الكلم الميب 
هـــ( ، المحقــم  751  محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن هــعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوليــة )المتــوفى  ، المللــفالفروسااية .57

 .1414حائل، المبعة  الأولى،  -السعودية  -مشهور بن حسن بن محمود بن هلمان، الناشر  دار الأندلس 
ســن ال كــي، الناشــر  ملهســة ، المللــف  عــلا  الــدين علــي بــن هــليمان المــرداوس، المحقــم  عبــد أ بــن عبــد المحالفااروع .58

 هـ. 1424الرهالة، المبعة  الأولى 
إدريــس بــن عبـد الــر ن المــالكي  )أنــوار الــبروق في أنـوا  الفــروق( المللــف  أبـو العبــاس شـهاب الــدين أ ــد بـنالفاروق  .59

 هـ( الناشر  عالم الكتب.684الشهير بالقرافي )المتوفى  
ي ، الناشر  دار الفكر  ،الفِقأه  الإسلاميع وأدلَّت ه   .60

 دمشم، المبعة  الرَّابعة. –هوريَّة  -المللف  وَهْبَة بن مصمفى الز حَيْلا
، المللف   مجموعة مـن المـللفين، الناشـر   مجمـع الملـل فهـد لمباعـة المصـحف الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة .61

 هـ.1424الشريف، هنة المبع   
د. محمَّـد بـن إبـراهيم الموهَـى، د. عَبد أ بن محمـد المي ـار، أ. د. عبـد أ بـن محم ـد المملـم، ، المللف  أ. الفِقه  المي سَّر .62

 المملكة العربية السعودية -الناشر  مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض 
ريـة مصـر  هو  -، المللف  الدكتور محمد يسرس إبراهيم، الناشـر  دار اليسـر، القـاهرة فقه النوازل للأقليات المسلمة .63

 هـ. 1434العربية، المبعة  الأولى، 
، المللـف  أبـو الحسـنات محمـد عبـد الحـي اللكنـوس ا نـدس، الناشـر  طبـع أمبعـة دار الفوائد البهية في تراجم الحنفية .64

 هـ. 1324لصاحبها محمد إسماعيل، المبعة  الأولى،  -السعادة  وار محافظة مصر 
 هورية.المللف  الدكتور هعدس أبو حبيب، الناشر  دار الفكر. دمشم/ ،القاموس الفقهي .65
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هـــ( تحقيــم  مكتــب 817 ، المللــف  مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفــيرولآبادى )المتــوفى القاااموس المحاايط .66
نـان، المبعـة  لب -العرقسُوهـي، الناشـر  ملهسـة الرهـالة، بـيروت تحقيم ال اث في ملهسة الرهالة،  شراف  محمد نعيم 

 هـ. 1426الثامنة، 
، المللــف  القاضــي محمــد بــن عبــد أ أبــو بكــر بــن العــربي المعــافرس الاشــبيلي القاابس في شاار  موطااأ مالااك باان أنااس .67

 هـ( المحقم  الدكتور محمد عبد أ ولد كريم543المالكي )المتوفى  
المللـــف  هـــليمان بـــن أ ـــد الملحـــم، الناشـــر  دار كنـــول أشـــبيليا، الـــرياض، المبعـــة الأولى  ،القماااار حقيقتاااه وحكماااه .68

 هـ.1429
، المللــــف  أبــــو محمــــد عــــز الــــدين عبــــد العزيــــز بــــن عبــــد الســــلام بــــن أبي القاهــــم قواعااااد الأحكااااام في مصااااا  الأ م .69

 هـ(،660الدمشقي، الملقب بسلمان العلما  )المتوفى  
 –، المللــــف  د. محمــــد مصــــمفى الزحيلــــي، الناشــــر  دار الفكــــر تهااااا في المااااذاهب الأربعااااةالقواعااااد الفقهيااااة وتطبيقا .70

 هـ. 1427دمشم، المبعة  الأولى، 
 ، المللف  د. محمد مصمفى الزحيلي.القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة .71
المللف  تقـي الـدين أبـو العبـاس أ ـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد أ بـن أبي  القواعد النورانية الفقهية, .72

ــ( ، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه  د أ ـــد بـــن محمـــد 728القاهـــم بـــن محمـــد ابـــن تيميـــة الحـــراني الحنبلـــي الدمشـــقي )المتـــوفى   هــ
 االيل، الناشر  دار ابن الجولس

 اللميف.، المللف  عبد الر ن بن صال العبدالقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير .73
 ، إبراهيم الشال .القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية .74
المللــف  أبــو القاهــم، محمــد بــن أ ــد بــن محمــد بــن عبــد أ، ابــن جــزس الكلــبي الغرناطــي )المتــوفى   القااوانين الفقهيااة, .75

 هـ(.741
، المللف  أبو محمد موفم الدين عبد أ بن أ ـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي، الشـهير بابـن دالكافي في فقه الإمام أ  .76

 هـ( الناشر  دار الكتب العلمية.620قدامة المقدهي )المتوفى  
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المللف  أبـو عمـر يوهـف بـن عبـد أ بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـرس القـرطبي  ،الكافي في فقه أهل المدينة .77
هـ( المحقم  محمد أحيد ولد ماديل الموريتاني الناشر  مكتبة الرياض الحديثة، المملكـة العربيـة السـعودية، 463)المتوفى  

 ه.1400المبعة  الثانية، 
هـــ( 711الأنصــارس انفريقــى )المتــوفى  ل،  ــال الــدين ابــن منظــور ، المللــف  محمــد بــن مكــرم ، أبــو الفضــلسااان العاارب .78

 هـ. 1414 -بيروت، المبعة  الثالثة  -الناشر  دار صادر 
 هـ(.1421، المللف  محمد بن صال بن محمد العثيمين )المتوفى   لقاء الباب المفتو  .79
 هـ(.483فى  ، المللف  محمد بن أ د بن أبي ههل شمس الأئمة السرخسي )المتو المبسوط .80
هــ( المحقـم  حسـام الـدين 807، المللف  أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر ا يثمـي )المتـوفى  الزوائد ومنبع الفوائد مجمع .81

 هـ،. 1414القدهي، الناشر  مكتبة القدهي، القاهرة، عام النشر  
 هـ( الناشر  دار الفكر.676)المتوفى  ، المللف  أبو لكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووس المجموع شر  المهذب .82
هـــ( 1420ر ــه أ، المللــف  عبــد العزيــز بــن عبــد أ بــن بال )المتــوفى   مجمااوع فتاااوى العلامااة عبااد العزيااز باان باز .83

 أشرف على  عه وطبعه  محمد بن هعد الشويعر.
ــمجموعااة الفوائااد البهيااة علااى من ومااة القواعااد الفقهيااة .84 دٍ آلُ عُمَــير اٍ، الأسمــرس ، القحْمــاني ، ، المللــف  صــالُ بــنُ مُحمَّ

 هـ.1420الناشر  دار الصميعي للنشر والتوليع، المملكة العربية السعودية، المبعة  الأولى، 
المللـف  أبـو المعـالي برهـان الـدين محمـود بـن أ ـد المحيط البرهاني في الفقه النعمااني فقاه الإماام أبِ حنيفاة رضاي الله عناه,  .85

 –الكـريم هـامي الجنـدس، الناشـر  دار الكتـب العلميـة، بـيروت هــ( المحقـم  عبـد 616لبلارس الحنفي )المتوفى  بن مَالةََ ا
 هـ. 1424لبنان، المبعة  الأولى، 

، المللـــف  محمــد بـــن علــي بـــن أ ــد بـــن عمــر بـــن يعلــى، أبـــو عبــد أ، بـــدر الــدين البعلـــي  مختصاار الفتااااوى المصاارية .86
 محمد حامد الفقي، الناشر  ممبعة السنة المحمدية. -بد المجيد هليم هـ(، المحقم  ع778)المتوفى  

القــاهرة، المبعــة   –، المللــف  علــى  عــة محمــد عبــد الوهــاب، الناشــر  دار الســلام الماادخل إلى دراسااة المااذاهب الفقهيااة .87
 هـ. 1422 -الثانية 

بن أبي بكر بـن إسماعيـل بـن هـليم بـن  ، المللف  أبو العباس شهاب الدين أ دمصبا  الزجاجة في زوائد ابن ماجه .88
 هـ(840قايمال بن عثمان البوصيرس الكناني الشافعي )المتوفى  
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 الضوابط الكلية في المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة

 

 

انيِ ةِ  .89 ، المللف  أبو الفضل أ د بن علي بن محمد بن أ د بـن ح ـر العسـقلاني المط الب  الع الي ة  بِز و ائدِِ المس انيد الثّم 
دار  -رهــالة جامعيــة، الناشــر  دار العاصــمة للنشــر والتوليــع  17في  هـــ( المحقــم  مجموعــة مــن البــاحثين852)المتــوفى  

 الغيث للنشر والتوليع، المبعة  الأولى
الناشـــر  دار كنـــول  المللـــف  عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد اللاحـــم،« المعـــاملات الماليـــة» المطلاااع علاااى دقاااائق زاد المساااتقنع .90

 المملكة العربية السعودية -إشبيليا للنشر والتوليع، الرياض 
ت  الم اليَِّاة  أ ص اال ة و م ع اص ار ة .91 ، الناشـر  مكتبـة الملـل فهـد الوطنيـة،  ،الم ع ام لا  بْـيَانا المللـف  أبـو عمـر دُبْـيـَانا بـن محمـد الـد 

 هـ. 1432المملكة العربية السعودية، المبعة  الثانية،  -الرياض 
هـــ(، المحقـم  عبــد الســلام 395، المللـف  أ ــد بــن فـارس القــزويني الـرالس، أبــو الحســين )المتـوفى  معجام مقاااييس اللغااة .92

 هـ1399لناشر  دار الفكر، عام النشر  هارون، ا
الشــــربيني الشــــافعي  ااميــــب، المللــــف  شمــــس الــــدين، محمــــد بــــن أ ــــد مغااااني المحتاااااج إلى معرفااااة معاااااني ألفاااااظ المنهاااااج .93

 هـ.1415هـ( الناشر  دار الكتب العلمية، المبعة  الأولى، 977)المتوفى 
هــ( 620المللف  أبو محمد عبد أ بـن أ ـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي الشـهير بابـن قدامـة المقدهـي )المتـوفى   ،المغني .94

 الناشر  مكتبة القاهرة، المبعة  بدون طبعة
ــ( 794، المللـــف  أبـــو عبـــد أ بـــدر الـــدين محمـــد بـــن عبـــد أ بـــن ذـــادر الزركشـــي )المتـــوفى  المنثاااور في القواعاااد الفقهياااة .95 هــ

 هـ.1405الناشر  ولارة الأوقاف الكويتية، المبعة  الثانية، 
هــ( 676، المللـف  أبـو لكـريا محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووس )المتـوفى  المنهاج شار  صاحيه مسالم بان الحجااج .96

 ه.1392بيروت، المبعة  الثانية،  -الناشر  دار إحيا  ال اث العربي 
هــ( المحقــم  أبــو 790ن محمـد الللمــي الغرناطـي الشــهير بالشـاطبي )المتــوفى  ، المللــف  إبـراهيم بــن موهـى بــالموافقاات .97

 عبيدة مشهور بن حسن آل هلمان، الناشر  دار ابن عفان
، المللف  محمد بن إبراهيم بن عبـد أ التـو رس، الناشـر  بيـ  الأفكـار الدوليـة، المبعـة  موسوعة الفقه الإسلامي .98

 هـ. 1430الأولى، 
 الكوي . –صادر عن  ولارة الأوقاف والشاون انهلامية ة الكويتية, الموسوعة الفقهي .99
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 عبدالكريم بن محمد بن عبدالله العميريني د.
 

 

 

هِيَّة .100 ، المللف  محمد صدقي بن أ د بن محمد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزس، الناشـر  ملهسـة م وأس وع ة الق واعِد  الفِقأ
 ه.ـ 1424لبنان، المبعة  الأولى،  –الرهالة، بيروت 

المللــف  كمــال الــدين، محمــد بــن موهــى بــن عيســى بــن علــي الــدَّمايرس أبــو البقــا   ،الاانجم الوهاااج في شاار  المنهاااج .101
 ه.1425هـ( الناشر  دار المنهاج )جدة(، المحقم  لجنة علمية، المبعة  الأولى، 808الشافعي )المتوفى  

ية بالمدينـــة ، المللــف  عــوض عبـــد أ أبــو بكــر، الناشــر  مجلــة الجامعــة انهــلامن ااام الإثبااات في الفقااه الإساالامي .102
 المنورة.

 ، طبعة ملهسة الرهالة بعمان.الزرقا  ، المللف   مصمفىن ام التأمين .103
هـــ( تحقيــم  عصــام الــدين 1250، المللــف  محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد أ الشــوكاني )المتــوفى  نياال الأوطااار .104

 هـ.1413الصبابمي، الناشر  دار الحديث، مصر، المبعة  الأولى، 
بَاني )المتـوفى   نيل المآرب, .105 المللف  عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن هالم التغلـبي الشَّـيـْ

الناشـر  مكتبـة الفـلاح، الكويـ ، المبعـة  -ر ـه أ  -هـ( المحقم  الدكتور محمد هُـليمان عبـد أ الأشـقر 1135
 هـ.1403الأولى، 

المللــف  الشــيس الــدكتور محمــد صــدقي بــن أ ــد بــن محمــد آل بورنــو الغــزس، ، الااوجيز في إيضااا  قواعااد الفقااة الكليااة .106
 هـ.1416لبنان، المبعة  الرابعة،  –الناشر  ملهسة الرهالة، بيروت 

  
 


